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مقدمة 


على ضوء التطورات المتلاحقة التي يمر بها الاقتصاد الوطني» تتمتع الاقتطاعات 
الضرببية بمكانة بارزة» فبات لزاما أن يعتمد على السياسة الضريبية» حيث استقر الفكر 
المالي والاقتصادي على أن الإصلاح الضريبي الكفء»ء هو الذي يوفر الموارد المالية 
اللازمة لخزينة الدولةء خاصة إذا ما كان تطبيق القانون يضمن تحقيق العدالة الضريبيةء 
وايجاد مناخ جيد للاستثمار. 

ويقوم النظام الجبائي الجزائري على أساس التصريحات المقدمة من قبل المكلفين 
بالضريبة »> حيث بلتزم المكلف بالضريية بإيداع تصريحه السنوي» الذي يتضمن كل 
المعلومات الخاصة بنشاطه ومداخيله» وأنه على أساس ذلك التصريح تقوم الادارة الضريبية 
بتحديد أأسس الضريبةء كما تقوم بتحديد المبلغ الذي يلتزم المكلف بالضريبة بدفعه ضمن 
آجال الاستحقاق المقررة › ويتضمن التشريع الجبائي جملة الاجراءات والقواعد المنظمة 
لعملية التحصيل الضريبي ومخالفتها تؤدي إلى ظهور النزاعات. 

ولتحصيل الضرائب قصد تمويل النفقات العامة»ء يتعين على الدولة أن تختار من 
القواعد الفنية ما يمكنها من تنظيم الاقتطاع الضريبي ووضعه موضع تنفيذ بصورة تتفق 
وأهداف السياسة الضريبيةء ويتمثل الجانب الفني للاقتطاع الضريبي في مجموعة العمليات 
المعقدة وذلك تبعا لطبيعة الضريبة والتي تمكن من إنشاء الضريبة وتحصيلها. 

وتختار إدارة الضرائب لكل ضريبة طريقة التحصيل المناسبةء التي تحقق الاقتصاد 
في نفقات التحصيل» والملائمة في تحديد مواعيد أداء الضريبة دون ما تعسف أو تعقيد 
في إجراءاتها الإدارية. 

وقد تشوب إجراءات التحصيل عيوب» خاصة إجراءات التحصيل الجبري» مما يؤدي 
إلى اعتراض المكلفين بالضريبة عليهاء» عن طريق شكوى إلى إدارة الضرائب ثم الطعن 
القضاء الإداري المختص» لاسيما أن التشريعات الضريبية تمنح الإدارة الجبائية امتيازات 
السلطة العامة لمان استفاء الذيون. الضرييية وفق طرق التخضيل المغتمدة خيث يسعى 
المشرع الجبائي إلى خلق نوع من التوازن بين المراكز القانونية لطرفي العلاقة الضريبية. 


وتتمثل أسباب اختيار هذا الموضوع في : 
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أسباب عملية وتتمتل في : 


مما حفزنا للبحث فيه. 

- كثرة التعديلات التي تمس قانون الضرائب المباشرة وقانون الإجراءات الجبائية 
بموجب قوانين المالية وقوانين المالية التكميلي وكثرة التعليمات والمناشير التي تصدرها 
المديرية العامة للضرائب مما يؤدي إلى عدم الإلمام بها وما يصاحب ذلك من منازعات. 

- كثرة المنازعات المتعلقة بالضرائب سواء تعلقت بالوعاء أو وبالتحصيل. 

أسباب علمية وتتمثل في: 


إن الاقتطاع الضريبي يستمد مشروعيته أساسا من نص المادة 78 الدستور 
الجزائري لسنة 2016 حيث نصت في فقرتها الثانية على" كل المواطنين متساوون في 
أداء الضريبة» ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل تكاليف الخزينة العمومية حسب 
قدرته الضرببية" . 

ولتحديد الضريبة الواجبة على شخص ماء يجب اختيار أساس فرض الضريبة (عمليات تحديد 
الوعاء الضريبي )» ثم حساب قيمة الضريبة ( عمليات تصفية الضريبة ). 

ويتطلب تحديد مقدار الضريبة» ضرورة الوصول إلى تقدير حقيقي للمادة الخاضعة للضريبةء 
وذلك عن طريق القيام بعمليتين متتاليتين» تتمتل الأولى في تحديد المقدرة التكليفية للمكلف بالضريبةء 
وتتمتل التانية في تقدير قيمة المادة الخاضعة للضريبة عن طريق تحديدها كمياء تمهيدا لحساب مقدار 
الضريبة (تصفيتها ). 

بعد تحديد المادة الخاضعة للضريبةء يتم حساب مقدار الضريبة الذي يجب أن يسدد من طرف 
المدين» إنها عمليات التصفية. 

فبعد تحديد الوعاء الضريبي وتقدير قيمة الضريبية المستحقة الدفع» تأتي مرحلة 
التحصيل» والتي تعبر في مجملها على مجموع العمليات والإجراءات الإدارية والقانونية التي 
تعتمدها الإدارة الجبائية من أجل تحصيل ديونها العالقة في ذمة المكلف بالضريبة واستيفاء 
حقوق الخزينة العامةء وذلك بعد تحقق الواقعة المنشئة لها. 
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وتكمن أهمية هذا الموضوع في كونه لم تتناوله الدراسات بالقدر الكافي» وكثرة 
المنازعات المطروحة بشأنهء وكذلك كثرة التنظيمات والتعليمات والمناشير المتعلقة بتنظيمه»ء 
وتعقد التشريعات الضريبية وعدم استقرارها وصعوبة الإلمام بها والخطأ في تفسير 
مضمونه» بالإضافة إلى ثقل الاقتطاع الضريبي وارتفاع سعر الضريبة فيؤدي ذلك حتما 
إلى زيادة عبئها على المكلف بالضريبة وارهاقه مما يؤثر ذلك بالتزام المكلف بالضريبة في 
تسديد دينه الضريبي» والإجراءات التي تتخذها الإدارة الجبائية لتنفيذ هذا الالتزام جبرا عليه 
وتعدد التعديلات وتنوع النصوص والأحكام الجبائية التي تنظم عمليات التحصيل الضريبي 
و الفصل في منازعاتهاء» مما جعل الغموض يكتنف هذا المجال الحيوي» مما جعله موضوعا 
مهم يستحق الدراسة والبحث. 

إن الهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على مدى توافر الضمانات القانونية 
الممنوحة للمكلفين بالضريبة المتعلقة بإجراءات التحصيل الضريبي» واجراءات تسوية 
المنازعات المعروضة بشأنهاء في ظل خضوع أعمال الإدارة الضرببية إلى رقابة القضاء» و 
تكريسا لمبدأً المشروعة » وما تحوزه الإدارة الجبائية من امتيازات السلطة العامة في تنفيذ 
الممارسات والمتابعات لتحصيل ديون الخزينة العامة واستيفائهاء وعليه فالإشكالية المطروحة 
هي: ما مدى فعالية إجراءات تحصيل الضرائب المباشرة و إجراءات الفصل في منازعاتها 
في تجسيد الضمانات الكافية لحماية حقوق المكلفين بالضريبة ؟. 

للإجابة على هذه الإشكالية قسمنا الموضوع إلى فصلين: 

الأول بعنوان التحصيل الضريبي وفيه تم التطرق إلى التحصيل العادي للضرائب 
المباشرة ثم إلى التحصيل الجبري» الثاني بعنوان منازعات تحصيل الضرائب المباشرة وفيه 
تناولنا الشكوى الضريبية ثم الطعن أمام القضاءء وذلك بإتباع المنهج الوصفي التحليلي. 


الفصل الأول التحصيل الضريبي 


الفصل الأول 
التحصيل الضريبي 


نظرا للطابع الحيوي الذي تتميز به المداخيل الضريبية تقوم الدولة بحث المكلفين 
بالضريبة على ضرورة أداء واجباتهم تجاه الخزينة العمومية»ء وتسعى الإدارة المالية لتحصيل 
الضرائب لأنها تعد مصدرا هاما وأساسيا لإيرادات الدولة التي تحتاجها لسد النفقات العامة 
اللازمة ' لتلبية حاجيات الأفراد في ظل تعقد التشريعات والقواعد الضريبية. ” 

و يمثل التحصيل الضريبي؛ مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني 
الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية إلى تسديد مابذمتهم من ديون 
بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بهاء وبهدف ضمان حق الدولة في استيفاء الضريبة 
اتخذ المشرع الضريبي جملة من الإجراءات قصد منها حث الأفراد وإجبارهم على تسديد ما 
يستحق عليهم من ديون ضريبية في مواعيدها المحددة. ‏ 

فبعد قيام مصلحة الضرائب بتقدير الضريبة الواجبة على المكلف بالضريية واخطاره 
بهذه الضريبة وبمواعيد الوفاء بهاء تأتي مرحلة التحصيل بموجب الجداول التي يدخلها وزير 
المالية حيز التنفيذ» وفق إجراءات يتم من خلالها جمع مبالغ الضرائب لصالح الخزينة 
العمومية في مواعيد مناسبة وبطرق ملائمة. “ 


وقد كان لتطور الفكر الضريبي في كافة الأنظمة الضريبية سباقا نحو الوصول إلى 
أفضل الطرق لتحقيق العدل والمساواة بين طرفي العلاقة الضريبيةء للعمل على تقريب المسافة 


أ - بن عائشة إشراق» منازعات التحصيل الجبائي في التشريع الجزائريء مذكرة ماستر » تخصص قانون عام 
للأعمال كلية الحقوق والعلوم السياسيةء شعبة الحقوق › جامعة قاصدي مرباح» ورقلة» السنة 2015/2014ء 
صن 3. 

- بولخوخ عسيى» الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة التهرب والغش الضريبي» دراسة حالة ولاية باتنة » مذكرة 
ماجستير كلية العلوم الاقتصادية» تخصص اقتصاد التنمية»ء جامعة الحاج لخضرب باتنة» السنة 
 ,/,/04/3‏ ص 17 . 

/ د عبد الباسط علي جاسم الزبيري» الضرائب المباشرةء دار الحامد للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» السنة 
5 »۰ ص 229. 

ساعد نبيلة» الرقابة الجبائية ودورها في التحصيل الضريبي» دراسة حالة بمفتشية الضرائب في الأخضريةء 
ماستر في المحاسبة والماليةء كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير» قسم المحاسبة والماليةء 
تخصص محاسبة وتدقيق » جامعة أكلي محند أو الحاج» البويرةء السنة 2015/2014» ص 30 . 
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الفصل الأول التحصيل الضريبي 


بين الطرفين» وإزالة أية فجوة بينهماء والحد من الوسائل القصرية » من أجل تشجيع المكلف 
بالضريبة على التعامل مع الإدارة الضريبية في تقة واطمئنان» ولن يتأتى ذلك إلا إذا عمدت 
الدولة إلى تحديد حقوق المكلف بالضريبة وحمايتها حماية قانونية أو دستورية. ' 

وطالما أن إيرادات الدولة من أموال المكلفين بالضرببةء فيجب على هولاء أن يحافظوا 
على الأموال العامة كحفاظهم على أموالهم الخاصة»” واكتساب تقافة حضارية وراقية» تقضصي 
القيام بالتزاماتهم تجاهها بكل طواعية» مع العلم أن دين الضريبة واجب السداد لتمويل الخزينة 
العمومية بغخض النظر عن كافة الظروف والمنازعات الخاصة التي قد تنشاً بسبب اعتراض 
المكلف بالضريبة . 

فالتحصيل الجبائي للضرائب والرسوم الممالة وما يتبعها من غرامات تأخيرية يتطلب 
إتباع جملة من الإجراءات والعمليات المقررة في التشريع الجبائي» والتي على ضوئها تكون 
عملية تحصيل الضرائب إما: 

وفقا للتحصيل العادي» وهي الطريقة الأصل في دفع قيمة الضريبة من المكلفين إلى 
صناديق الخزينة العامةء بحيث يلتزم المكلف بدفع ما عليه من مبالغ مستحقة الأداءء“ وفي 
أجال استحقاقها طواعية وهو إجراء عادي يتضمن استدعاء مباشر للمكلف قصد تسديد 
مستحقاته الضريبية في الوقت المحدد طبقا للتنظيمات الجاري العمل بهاء وهذه العملية تعني 
توجه المكلف من تلقاء نفسه إلى الإدارة الضريبيةء وتولي عملية دفع الأموال المستحقة عليه 
بنفسه وفي آجالها المحددةء“ ويتم ذلك وفق العديد من الطرق والتقنيات. 


وفقا للتحصيل الجبري استتناءا» حيیث تمارس الإدارة الجبائية سلطتها في تحصیل 
اة عن ريق الرسائن الجرية ,ولك بالغط قلي الف بالضرية الين اجار 


أ زعزوعة فاطمة»ء الحماية القانونية للأشخاص الخاضعين للضرببة » أطروحة دكتوراه» كلية الحقوق والعلوم 
السياسيةء قسم الحقوق» تخصص في القانون العام » جامعة أبي بكر بلقايد» تلمسان» السنة 2013/2012ء 
ص 11 . 

جهد سعيد خصاونةء علم المالية العامة والتشريع الضريبي بين النظرية والتطبيقءالطبعة الأولى» دار وائل 
للنشر» عمان» الاردن» السنة 2010ء ص 20 . 

قاشي يوسف» محاضرات في المنازعة الجبائية »› ألقيت على طلبة السنة الأولى ماستر تخصص 
محاسبة وتدقيق» جامعة أكلي محند أولحاج «البويرة » السنة 2015/2014 » ص 23 . 

العمري زينب» النظام القانوني لتسوية النزاع الضريبي في الجزائر»ء مذكرة ماستر» كلية الحقوق والعلوم 
السياسيةء قسم الحقوق» تخصص قانون إداري» جامعة محمد خيضر» بسكرةء السنة 2014/2013» ص 21. 
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الفصل الأول التحصيل الضريبي 


على دفع مستحقاته جبراء حيث تحرص التشريعات الضريبية على إحاطة الدين الضريبي 
بضمانات عديدة من شأنها أن تحول دون ضياعه»ء وفي هذا الإطار عمد المشرع الجبائي 
الجزائري إلى تعزيز هذه الضمانات وتنظيم عملية التحصيل الضريبي وفق قواعد إجرائية 
مقررة» تصبو لتحقيق التوازن بين مصلحة الإدارة الضريبية الدائنة في الحصول على حقها 
المشروع » وبين مصلحة المكلف بالضريبة المدين في عدم الاعتداء على أمواله وحريته دون 
حق أو تعسف مع مراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية أ» عند ممارسة 
وتنفيذ المتابعة لتحصيل حقوق الخزينة العامة. 

وهذا ما سيتم التطرق إليه في مبحثين: 

المبحث الأول : التحصيل العادي 


ا غاين البودي فنن أحكا قاترن التفية دراسة رة رة التطيفات القخاهة امسحكة اللمر :دار 
الثقافة للنشر والتوزيع› الاردن»› السنة 7ص 14. 


الفصل الأول التحصيل الضريبي 


المبحث الأول 
التحصيل العادي 

إن العلاقة بين المكلف بالضريبة والإدارة الضريبية علاقة مهمة جداء كونها تحدد 
مستويات التحصيل وسلامة وثبات التدفق في الإيرادات الحكومية» ومع أن هذه العلاقة تكتسي 
هذه الأهمية في جميع دول العالم إلا أن أهميتها لها خصوصية كبيرة في الجزائرء نظرا لواقع 
الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر .' 

تعتبر المبالغ الضريبية المستحقة للخزينة العمومية من أهم أنواع الديونء لذلك حرص 
المشرع على ضمان تحصيل هذا الدين بأسرع الطرق» وبدون تعسف في استعمال هذا الحق 
من قبل السلطات الضريبيةء” وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية 
التحصيل الضريبي» بدء من إرسال الاستدعاءات للمكلفين بالضريبة كمرحلة ودية»ء وهذا ما 
أكدته المذكرة العامة لمديرية الضرائب رقم 167 المؤرخة في 02 ماي 1995 ”بضرورة توجيه 
استدعاءات ودية للمكلفين بالضريبة من قبل قابض الضرائب للتوجه من تلقاء أنفسهم لأداء ما 
عليهم من مبالغ مالية مستحقةء وهذا تطبيقا للتنظيمات المعمول بهاء على أساس أن المكلفين 
هنا يملكون تقافة جبائية عالية» تجعلهم يدركون تماما مدى التزاماتهم الواقعة على عاتقهم» 
والتي لا يتأخرون في تسويتها. “ 

ولكي لا يتم الخروج عن نطاق التحصيل الودي» حرصت الإدارة الضريبية على إتباع 
عدة طرق اتحصضيل ضراتبها المختلفة من قل المكلفين» بحيث تختار الطريقة المتاسبة 


أ - حسام فايز أحمد عبد الغفور» العلاقة بين المكلف و الإدارة الضريبية و أثرها على التحصيل والجباية »› 
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في المنازعات الضريبية بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية 
في نابلس » فلسطين » السنة 2008 »> ص37. 

-زناتي فريدة › العلاقة القانونية بين المكلف بالضريبة و إدارة الضرائب » مذكرة تخرج لنيل شهادة 
الماجستيرء في الحقوق الأساسية و العلوم السياسية » جامعة أمحمد بوقرة بومرداس الجزائر » السنة 2011 
|2012 » ص118. 

- مراد ميهوبي» إجراءات تحصيل الضريبة أي الفعالية » الملتقي الوطني الثاني حول الإجراءات الجبائية › 
المنعقد بجامعة قالمة » بتاريخ 21 و 22 أفريل 2008 » ص243. 

* - زرقان خولة وشوافة منال ٬التحصيل‏ الضريبي في التشريع الجزائري › مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر 
في القانون » تخصص قانون عام» جامعة 08 ماي 1945ء قالمة » سنة 201412015»ص50. 


الفصل الأول التحصيل الضريبي 


للتحصيل» وتحدد بموجب قرارات مواعيد أدائهاء وفقا للإجراءات الصادرة عن وزارة الماليةء بغية 
تجنب التعسف و التعقيد في إجراءاتها الإداريةء ومن ثمة الحد قدر الإمكان من الحسابات 
المكلف تجاه الضريبة . 

وفي هذا السياق وجب التطرق في المطلب الأول إلى عناصر التحصيل الضريبي وفي 
المطلب الثاني إلى طرق واجراءات التحصيل العادي. 


المطلب الأول 
عناصر التحصيل الضريبي 


تقاس كفاءة النظام الضريبي في كمية الضريبة التي يتم تحصيلها وليس فيما يفرض 
من الضرائب» حيث يستخدم الأساس النقدي والذي يقوم على قياس ماتم تحصيله في السنة 
الضريبية وليس ما تم تقديره على المكلفين اعتمادا على سند قانوني» وتختلف طرق التحصيل 
وتتعدد من دولة لأخرى» ومن مكلف لأخر» وذلك حسب طبيعة الدخل الخاضع للضريبةء 
وحسب توقيت تحصيل الضريبة. 
الفرع الأول 
سند الايراد أو التحصيل 


تقضي نصوص قواعد المحاسبة العمومية بانه لا يمكن لقابض الضرائب أن يقوم بعملية 


نتطرق إليها فيما يلي': 

أولا: الجداول العامة: 

هي عبارة عن جداول في شكل كشوف عامة واسمية تخص المكلفين الخاضعين 
للضرائب والرسوم » تكون هذه الجداول في شكل مطبوعات محررة من طرف المركز الجهوي 
للإعلام الآلي حسب القائمة المطروحة من قبل مفتشية الضرائب المعنية»ء تتضمن المعلومات 
الأساسية التي تتعلق بالوضعية الجبائية للمكلف بالضريبة ( الاسم واللقب» الرقم الجبائي» نوع 


أ - المادة 35 من القانون 90/21 .المتعلق بالمحاسبة العمومية ءالمؤرخ في الموافق 15 غشت 1990 . 
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الفصل الأول التحصيل الضريبي 


الضريبةء» سنة فرض الضريبةء قيمة الضريبة..)» كما تتضمن جزء مخصص للتسبيقات أو 
التسديدات وكذلك مجمل العمليات الواردة وكل المتابعات'. 

ثانيا: الجداول الفردية والجماعية: 

تشمل قائمة المكلفين بالضريية مضافا إليها بعض التعديلات في القائمة» تحرر من 
وبذلك يكون الجدول فردي وقد تضم عدة أشخاص خاضعين لنوع واحد ومعين من الضرائب 
فیکون الجدول جماعي ولعدة سنوات»› توضع هذه الجداول الفردية قيد التحعصيل بعد إفراغها 
في جدول يدعى (سلسلة 41) محرر لكل بلدية من طرف رئيس المفتشية مصادق عليه من 
طرف القابض تم يرسل الى المديرية الولائية للضرائب للمعاينة ووضعه قيد التحصيل ”. 

ثالثا: التصريحات الفورية ( 650۸ . 650) : 

يحتوي هذا التصريح على أنواع متعددة من الضرائب أهمها ( (186) الضريبة على الدخل 
الإجمالي 

(۱85 )الضريبة على أرباح الشركات) وكذلك حقوق الطابع (۳۷۸4) من أجل التسديد. 

التصريح 650ر6504 لابد أن يوضع خلال العشرين (20) يوما الأولى التي تلي 
البلديات ليخول من طرف قايض الضراتب إلى مفنشية المعنية من أجل المراقة والمضادقة 
وتعاد نسخة منه إلى القابض الذي بدوره يحرر سند المعاينة والذي يرسله بدوره للمعاينة * 

رابعا: السندات التنفيذية 

تصدر من قبل رؤساء مختلف المصالح الإدارية الذين يعتبرون كأمرون للصرف 
التانويون› حيیث يمکن لمدير الضرائب إصدار السند التنفيذي»› وتكکون هذه الحالة في العموم 


أ - واكواك عبد السلام» فعالية النظام الضريبي في الجزائر» دراسة حالة بقباضة قمار ولاية الوادي» مذكرة ماستر علوم 
تجارية» تخصص دراسات محاسبية وجبائية معمقةء كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير» قسم علوم تجاريةء 
جامعة قاصدي مرباح» ورظلةء السنة 2011/ 2012 » ص66 . 


2 المرجع نفسه › ص66. 
- حسين مصطفى حسين » المالية العامةء ديوان المطبوعات الجامعية»ء عنابةء» الجزائر »السنة 1992»»ص24. 
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الفصل الأول التحصيل الضريبي 


لتدارك خطأً وقع في احتساب راتب أحد الموظفين ( بالزيادة أو التكرار)» كما تحرر من طرف 
الوزراء المسوولين المفوضين من طرفهم أو من طرف الولاة أو مدراء التنفيذ للولايات من أجل 
تحصيل رسوم على الأجور والمنح والتعويضات . 

خامسا : مستخرجات الأحكام القضائية: 

هي عبارة عن سندات تحتوي على عناصر أساسية للأحكام القضائيةء تقوم المديرية 
الولائية للضرائب بتسجيل الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المرسلة 
إليها وترسلها إلى قباضات الضرائب المعنية من أجل تحصيللها واستيفاء حقوق الخزينة 
العمومية»ء تتضمن العديد من المعلومات أهمها هوية وعنوان المعني الصادر بحقه الحكم أو 

سادسا: ايرادات التسجيل والطابع 

أ/ ايرادات التسجيل: وتضم نوعان هما': 

- تحويل الملكية عن طريق التحصيل مثل بيع العقارات أو المنقولات. 

تحويل الملكية مجانا مثل الهبة . 

ب/ ايرادات الطابع: تفرض على الوثائق الادارية مثل السجل التجاري» رسم جواز 
السفر”. 

سابعا: النظام الجزافي 

يخضع لهذا النوع من النظام كل مكلف لا يتعدى رقم أعماله 30.000.000.00 دج 
أو يساویه» هذا النظام يمتد أمدة سنتین› يقترح عل المكلف من طرف رئيس المفت لمفتشية حسب 
النشاط الممارس»وتوضع وثيقة ( )٥09‏ وهي وثيقة رسمية تحمل معلومات عن المكلف من 
اسم ولقب وعنوان والمبلغ السنوي والتقسيطات لكل تلاتي وترسل إلى القابض من أجل 
تحصيلها في مواعيد الاستحقاق المقررة بعد إرسال نسخة منها للمكلف بالضريبةء حيث ترسلها 
الإدارة الجبائية إلى المستغل الخاضع لنظام التقدير الجزافي لتبين فيها كل سنة من فترة السنتين 


أ - واكواك عبد السلام » المرجع السابق »ص67. 
2 المرجع نفسه» ض67. 


الفصل الأول التحصيل الضريبي 


الربح الخاضع للضريبة من جهة والعناصر المعتمدة لتحديد رقم الأعمال المحقق من جهة 
أخرق ': 
الفرع الثاني 
تاريخ الاستحقاق 

القاعدة العامة أنه يجب على المكلف بالضريبة أن يؤدي الضرببة المستحقة عليه من 
واقع التصريح إلي إدارة الضرائب المختصة خلال الفترة المقررة لتقديم التصريح» غير أنه توجد 
حالات يكون التحصيل الضريبي فيها بطرق أخرى أكتر ملائمة للمكلف بالضريبة ولإدارة 
الضرائب عن طريق التوريد المباشرء ومن أمثلة ذلك حجز الضريبة من المنبع كضريبة 
المرتبات والأجور وتكليف صاحب العمل بتوريد الضرببة إلي إدارة الضرائب نيابة عن المكلف 
بالضريبة ”. 

وعليه » فعمليات التحصيل يمكن أن تقع قبل التصريح بالضريبة أو مصاحبة له أو 
لاحقة عليه»ء فالدفع على الحساب يقع قبل التصريح بالضريبةء والدفع المعجل يصاحب عملية 
التصريح › بينما الدفع بمقتضى سند تحصيل يأتي بعد التصريح بالضريبة وإثباتها و الإذن 


في مادة الضرائب المباشرة لا يكون استحقاق الضريبة إلا بعد مرور فترة بين القيام بما 
هو لازم لتحديد وعاء الضريبة وتصفيتها وبين تحصيل الضريبة. 

وتحصل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بموجب الجداول التي يدخلها الوزير المكلف 
بالمالية أو من يمثله حيز التنفيذ»ء يحدد إدراج هذه الجداول في التحصيل ضمن نفس الشروط 
ويبين هذا التاريخ في الجدول وكذا في الانذارات الموجهة الى المكلفين بالضريبة ”. 


يختلف تاريخ الاستحقاق تبعا لسند الأيراد أو التحصيل ويمكن توضيحها فيما يلي : 


أ داودي محمد» الإدارة الجبئية والتحصيل الضريبي في الجزائر وأثرها على التحصيل والجباية» مذكرة تخرج 
لنيل شهادة الماجستير » تخصص في القانون العام › كلية الحقوق والعلوم السياسية» قسم الحقوق» جامعة ابي 
بكر بلقايد تلمسان»» الجزائر» 2005 2006. 

- د. ماهر ظاهر بطرس» التشريع الضريبي» دار النهضة العربية ٬القاهرة‏ > مصر» السنة 2007 » ص 343. 

. المادة 143 من قانون الاجراءات الجبائية. 
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الفصل الأول التحصيل الضريبي 


أولا: استحقاق الضرائب المباشرة الصادرة عن طريق الجداول 

1/ الجداول العامة 
الجدول في التحصيل'. 

2/الجداول الفردية : 

يحدد تاريخ الاستحقاق حسب التزامات المكلف بالضريية فيما يخص تصريحاته تجاه 
مصالح ادارة الضرائب والتي تتمتل في الحالات التالية: 

الحالة الاولى: عدم التصريح في الآجال المحددة من قبل المكلف بالضريبة يكون تاريخ 

- الحالة الثانية: التصريح الناقص أو الخاطئ يكون تاريخ الاستحقاق بعد خمسة عشرة ( 
5 ) يوما من دخول الجدول لاتحصيل. 

الحالة الثالثة: التصريح حقيقي وموجود لرقم الاعمال المحقق فان تاريخ الاستحقاق يكون 
بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاستحقاق. 

3/الجداول الجماعية: 

تحتوي الجداول الجماعية على عدة مكلفين خاضعين لضريبة معينة وتتعلق خصوصا 
بالضريبة المفروضة على المداخيل العقاريةء توضع هذه الجداول قيد التحصيل ويحدد تاريخ 
الاستحقاق بمدة تثلاثين (30) يوماأ بعد إډراج الجدول للتحصيل» حيث يخص المكلفين 
بالضريبة غير الملتزمين بنظام التصريح في آجاله عند تحقيق مداخيل عقارية» عندما لا يقدم 
هذا الأخير تصريحاته تضطر مصالح الادارة الضريبية بتسوية الوضعية الجبائية عن طريق 


وضع جدول جماعي 


أ . المادة 354 ف 1ء قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثظة. 
. وكواك عبد السلام» المرجع السابق» ص 66. 


الفصل الأول التحصيل الضريبي 


ثانيا: استحقاق الضرائب المباشرة الصادرة عن طريق نظام الاقتطاع من المصدر: 
1_ بالنسبة للدخل الإجمالي: 
التاليةأ: 
- المبالغ المدفوعة كمكافآت عن نشاط منجز في الجزائر. 
- الحواصل المقبوضة من قبل المخترعين أو بصدد حقوق التأليف وكذا كل الحواصل 
المستمدة من الملكية الصناعية والتجارية والحقوق المماثة . 
- المبالغ المدفوعة كمكافآت عن مختلف أنواع الخدمات المقدمة أو المستعملة في 
الجزائر . 
حيیث يقوم المدينون المقيمون في الجزائر بدفع هذه المداخيل إلي مستفیدین جبائیا 
يقيمون خارج الجزائرء وذلك بإجراء اقتطاع من المصدر عند دفعه لهذه المبالغ » يجب أن تدفع 
الاقتطاعات الخاصة بالمدفوعات خلال شهر معين و خلال العشرين يوما 20 الأولى للشهر 
الموالي لصناديق قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له المدين” . 
أ _ الاقتطاع الذي تخضع له ريوع رووس الأموال المنقولة الموزعة : 
_ ريوع القيم المنقولة : يتعين على المدينين الذين يوزعون ريوع القيم المنقولة»ء أن 
المباشرة و الرسوم المماثلة و التي تتمتل على سبيل المثال في ما يلي”: 
- المكافآت والامتيازات والتوزيعات غير المعلن عنها . 
- الأرباح أو الإيرادات التي لا تدرج في الاحتياطات أو في رأس المال. 
- أتعاب مجلس إدارة الشركة و النسب المئوية من الربح الممنوح لمدراء الشركات 
کمکافاًة عن ود ظیفتهہ 


- إرادات الأموال المستثمرة . 


- المادة 33 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 
- المادة 110 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم الممائلة. 
- المادة 46 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. 
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الفصل الأول التحصيل الضريبي 


يتعين على المدينين أن يدفعوا الاقتطاعات الخاصة بالمدفوعات المحققة خلال شهر 
الأولى التي تلي الشهر أو الثلاثي الذي تستحق فيه هذه الحقوق'. 
ب _ ريوع الديون» والودائع؛ والكفالات : 


تخضع ريوع الديون» والودائع» والكافلات» كما هي معرفة في المادة 55 من القانون 
الضرائب المباشرة و الرسوم المماظة ٠‏ لاقتطاع من المصدرء عندما يتم دفع الفوائد أو 
تسجيلها لحساب أو عليه» في الجزائر ويودع المدين خلال العشرين 20 يوما الأولى الموالية 
لكل ثلاتي» لدى قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقر المؤسسة»ء جدولا مصادقا عليه 
بالنسبة للتلاثي السابق يبين مجموع المبالغ التي تستحق بموجبها الضرييبة» ويدفع مبلغ 
الضريبة المستحقة على الفور عن طريق الاقتطاع من المصدر”. 

ج _ الاقتطاع من المصدر الذي تخضع له المرتبات والأجور, والمعاشات» والريوع 
العمرية: 

_ يخضع للاقتطاع من المصدرء الأجراء وأصحاب المعاشات والريوع العمرية الذين 
يزيد أجرهم الإجمالي المحسوب عند الاقتضاء بالشهر عن حد يحدد مبلغه بموجب قانون 
المالية. 

فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي فئة الرواتب و الأجور: 

تخضع الرواتب التي تصرف للأجراء للضربية على الدخل الإجمالي شهريا حسب الجدول 
التصاعدي المنصوص عليه في المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم الممالة » كما 
تخضع علاوات المردودية و المكافآت أو غير ها التي تمنح لفترات غير شهرية» بصفة اعتيادية من قبل 
المستخدمين و كذا المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون» إضافة إلى نشاطهم الأساسي كأجراء نشاط 
التدريس أو البحث أو المراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة لاقتطاع من مصدر الضريبة على 
الدخل الإجمالي بنسبة 10 “دون تطبيق التخفيض. يعتبر هذا الاقتطاع محررا إلا في حالة الأجور 
المتأتية من النشاطات الظرفية ذات الطابع الفكري» عندما يفوق مبلغها الإجمالي السنوي 000.000 .2 


أ - -المادة 121 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثة. 
2 -المادة 123 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماظة. 
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الفصل الأول التحصيل الضريبي 


دج» كما تخضع الاستدراكات الخاصة بالأجور و التعويضات و العلاوات و المنح للإقطاع من مصدر 
الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة %10.' 
باستثناءات على الاقتطاع من المصدر بالنسبة لبعض الفنات المنصوص عليها في 
قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة والتي نذكر منها” : 
- الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في أطار المساعدة بدون 
مقابل المنصوص عليهم في إتفاق الدولي . 
- الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين . 
- الأجور والمكافآت المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلي تشغيل الشباب . 
- العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أو الصم » البكم الذين تقل أجورهم أو 
معاشاتهم عن عشرون ألف دينار جزائري شهريا وكذا العمال المتقاعدين الذين تقل 
معاشتهم في النظام العام عن هذا المبلغ . 
- التعويضات المرصودة لمصارف النقل أو المهنة . 
- المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع الاجتماعي مثل : الأجر الوحيد 
والمنح العائلية والمنح الأمومة. 
_" يجب على المستخدمين والمدينين بالرواتب الخاضعين للضريية وفقا للنظام المبسط 
أن تدفع الاقتطاعات المستحقة عن شهر معين» خلال العشرين 20 يوما الأولى التي تلي 
الشهر أو الثلاثي» إلى صندوق قابض الضرائب » غير أنه يمكن أن تدفع المبالغ المستحقة 
عن مدفوعات السنة الجاريةء خلال العشرين 20 يوما من كل ثلاثي مدني» بالنسبة للثلاثي 
في حالة تحويل المسكن» أو المؤسسة» أو المكتب إلى خارج دائرة القباضة»ء وفي 
حالة التنازل عن المؤسسة أو وقف نشاطهاء يجب أن تدفع على الفور ضريبة الدخل المستحقة 


1 - وزارة المالية › المديرية العامة للضرائب › مديرية العلاقات العمومية و الإعلام » دليل الخاضع للضريبة التابع لمركز 
الراب + فة 2016 
2 - المادة 68 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماقة . 
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على المرتبات والأجور وفي حالة وفاة المستخدم أو المدين بالراتب تدفع الضريبة خلال 
العشرين 20يوما التالية لتاريخ الوفاة "" . 

2 _ بالنسبة لأرياح الشركات 

تخضع المداخيل الخاضعة للإقطاع من المصدر في مجال الضريبة على أرباح 
الشركات بالاقتطاع من المصدر. 


تقتطع الضريبة على أرباح الشركات من طرف المتعامل الاقتصادي الجزائري عند إجراء 
كل عملية دفع تتم لصالح الشركات الأجنبية”. 

'يلزم بدفع الحقوق في العشرين يوما ( 20 ) الأولى التي تلي الشهر أو الثلاثي الذي تمت فيه 
الاقتطاعات من صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقر أو سكن الأشخاص أو الشركات»› 
والمؤسسات والجمعيات التي تدفع المبالغ الخاضعة ". 

أ _ الاقتطاع من المصدر المطبق على مداخيل الشركات الأجنبية: 

" تخضع المؤسسات الأجنبية التي لها إقامة مؤقتة في الجزائر»ء في إطار الصفقات»› 
بنشاط يخضع للضريبة وفقا للنظام العام بمقتضى التشريع الجبائي الجزائري أو بموجب الأحكام 
الاتفاقيةء إلى دفع قسط من الضريبة على أرباح الشركات أو قسط من الضريبة على الدخل 
الإجمالي» حسب الحالةء يقدر ب5,0 % من المبلغ الإجمالي للصفقة» يعفي تسديد هذا القسط 
المؤسسة من دفع الأقساط المؤقتة في النظام العام ويمنح الحق في قرض جبائي مقتطع من 
الإخضاع النهائي للسنة المالية المعتبرة أو إذا تعذر ذلك السنوات المالية الموالية أو التسديد من 
قبل الخزينة العمومية ٠‏ يدفع القسط خلال العشرين 20 يوما الأولى من كل شهر لدى مصلحة 
الضرائب المختصة في مجال التحصيل » بعنوان التسديدات المدفوعة خلال الشهر السابق '“. 


- المادة 129. 1 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم الممائظة . 
د. بن أعمارة منصور» الضريبة على أرباح الشركات» الطبعة الثانيةء دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع» الجزائرء 
السنة 2011. »> ص 23. 

3 - المادة159 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم الممائلة . 


* - المادة 356 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماظة . 
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ب- استحقاق الضرائب المباشرة الصادرة عن طريق نظام الأقساط المؤقة المطبق 
على مؤسسات العروض : 

تخضع المؤسسات التي تنظم عروضا بصفة منتظمة أو متناوبة للتسديد لدى قباضة 
الضرائب التي يتبع لها مكان تنظيم العرض في إطار أول ممارسة لنشاطها وفي أجل يوم بعد 
انتهاء العرض أقسط يساوي%20 من مبلغ الإيرادات المحققة»› و يخصم هذا القسط من 
الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي حسب الحالة"" 

ثالثا : استحقاق الضرائب المباشرة الصادرة عن طريق نظام التسبيقات على الحساب 

تستحق الضرائب المباشرة الصادرة عن طريق نظام التسبيقات على الحساب بالنسبة 
لدخل الإجمالي وبالنسبة لأرباح الشركات. 

1_ بالنسبة للضريبة على الدخل 

فيما يخص المكلفين بالضرببة غير الأجراء الذين قيدوا في جدول السنة السابقة بمبلغ 
يفوق ألف وخمسمائة دينار 1.500 دج » يتم أداء الضريية على الدخل وذلك » بدفع تسبيقين 
2 » من 20 فبراير إلى 20 مارس» ومن 20 مايو إلى 20 يونيو من السنة التي تلي السنة 
التي حققت فيها الأرباح أو المداخيل المعتمدة كأساس لحساب الضريبة ”. 

أيجب على الأشخاص الطبيعيين و الملحقين بهم الحديثي العهد بالنشاط والذين لم يتم 
إدراجهم في الجداول» أن يقوموا من تلقاء أنفسهم بأداء التسبيقات الوقتية» على أساس 
الحصص التي كان من المفروض أن تطلب منهم أثاء السنة الضريبية الأخيرة» و لو فرضت 
عليهم الضريبة على الأرباح أو المداخيل المماثلة لتلك المحققة خلال سنتهم الأولى من النشاط 
> ويساوي مبلغ كل تسبيقة %30 من الحصص الضريبية المفروضة على المكلف بالضريبة 
عن طريق الجداول المتعلقة بالسنة الأخيرة التي وجبت عليه الضريبة برسمها" ‏ . 

_ يتم حساب ودفع الأقساط الوقتية من من طرف المكلفين بالضريية و بدون إخطار 
مسبق لقابض الضرائب المختص » ويساوي مبلغ كل قسط %30 من الضريبة المتعلقة بالربح 


أ - المادة 356 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة . 
- المادة 355 -1 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماظة . 
- المادة 355 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة. 
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المحقق في آخر سنة مالية مختتمة عند تاريخ استحقاقها أو الربح المحقق في فترة الإخضاع 
الضريبي الأخير إذا لم يحدث أي ختم لسنة مالية خلال السنة'. 

2_ بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات 

تمتل طريقة الدفع التلقائي الأداة الأساسية لدفع الضريبة على أرباح الشركات حسب هذا 
النظام » و يجب أن تحسب الضريبة على أرباح الشركات من طرف المكلف بالضريبة نفسه 
و تسدد تلقائيا إلى صندوق قابض الضرائب بالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين لهذه المراكز» 
دون إخطار مسبق لجدول الضريية من طرف مصلحة الضرائب”. 

_ ويتضمن نظام الدفع التلقائي ثلاثة أقساط وقتية والتي يجب تسديدها خلال نفس السنة 
المالية و يجب دفع متبقي التصفية بعد اختتام السنة المالية. 

- تحسب التسبيقات من قبل المكلف الذي يدفعها دون سابق إنذار في الآجال المحددة 
قانونيا لقابض الضرائب المختلفة التابع له إقليميا”. 

تسدد الأقساط خلال الآجال التالية * : 

_ التسبيق الأول: من 20 فيفري إلى 20 مارس. 

_ التسبيق التاني: من 20 ماي إلى 20 جوان. 

_ التسبيق الثالث: من 20 أكتوبر إلى 20 نوفمبر من السنة التي تلي تلك التي حققت 
فيها الأرباح المعتمدة كأساس لحساب الضريبة . 

_ يمكن للمكلف بالضريبة الذي يعتبر مبلغ التسبيقات التي تم أداؤها بعنوان سنة مالية 
يساوي أو يفوق الضريية التي ستكون في النهاية على عاتقه بالنسبة لهذه السنة المالية» أن 
المختلفة» خمسة عشرة 15 يوما قبل تاريخ وجوب أداء التسبيقة اللاحقة. 


- المادة 355 الفقرة 5 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماظلة. 
- المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة. 


- د. بن أعمارة منصور» المرجع السابق» ص20. 


“ - المادة 356 الفقرة 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسسوم المماظة. 
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_ إذا شت» فيما بعد» أن هذا التصريح غير صحيح» تطبق زيادة 10 % المذكورة في › 
على المبالغ التي لم يتم دفعها في الآجال المحددة'. 

_ يتم تصفية الرصدد المتبقي من الضريبة من طرف هولاء المكلفين بالضريبة ويجبر 
المبلغ إلى الدينار الأدنى» كما يتم دفعه من طرفهم دون إخطار مسبق أيضاء بعد خصم 
الأقساط المدفوعة في أجل أقصاه يوم إيداع التصريح”. 

_ كما يتم يدفع الرصيد المتبقي من الضريبة عن طريق جدول إشعار بالدفع . 

رابعا: مستخرج الأحكام 

يتحدد تاريخ الاستحقاق بالنسبة لمستخرجات الاحكام والقرارات القضائية الصادرة عن 
المحاكم والمجالس القضائية باسم أشخاص آدينوا بمخالفات متعددة والتي ترسل الى قابض 
الضرائب عن طريق المديرية العامة للضرائب لغرض التحصيل » يكون تاريخ الاستحقاق 
ثلاثين (30) يوما بعد الاستدعاء الأول المرسل للمكلف بالضريبة“ . 


خامسا: حالات الدفع الفورى ( التصريح 650 و 650۸ 
فع الفوري ( التصريح 


يتم من خلاله التصريح برقم الاعمال المحقق ضمن الفترة المراد تصريحها مع احتساب 
معدل محدد قانونا لنوع الضريبة الخاضع لهاء ويتم التسديد فورا لدى قباضة الضرائب نقدا أو 
عن طريق الشيك» وقد يكون التصريح شهريا فيتحدد تاريخ الاستحقاق قبل العشرين يوما 
الأولى للشهر الذي يلي الشهر المصرح به أما إذا كان التصريح ثلاثيا فيتحدد تاريخ 
الاستحقاق في العشرين يوما الأولى للشهر الرابع. 

وما تجدر الإشارة إليه»ء أن هناك بعض الحالات الأاستثنائية يصبح فيها تاريخ 
الاستحقاق فورياء تخص تغيير المكلف بالضريبة لمحل إقامته بغرض التهرب الضريبي أو 
البيع الإرادي لممتلكات المكلف بالضريبة المدين لاستيفاء حقوق الخزينة العامة أو التوقف عن 
ممارسة النشاط بالنسبة للمؤسسات أو حالة الإفلاس والتسوية القضائية ويمكن التطرق لهذه 
الحالات ببعض التفصيل فيما يأتي: 


- المادة 355 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماظة. 

- المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممائة. 

- المادة 356. الفقرة 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . 
“ - وكواك عبد السلام» المرجع السابق» ص 67. 
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1- رحيل المكلف بالضريبة من النطاق الإقليمي لقباضة الضرائب: 

ينتج عن رحيل المكلف بالضريبة من النطاق الإقليمي لقباضة الضرائب المختلفة أو 
بمجرد إدراج الجدول في التحصيل» إلا إذا قام المكلف بتعريف مسند لموطنه الجديد » غير أن 
الإاصدار التكميلي أو الإضافي لجدول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يصبح واجب 
التحصيل» اعتبارا من اليوم الثلاثين 30 بعد تاريخ إدراجه في التحصيل. غير أن الإصدارات 
التكميلية والإضافية الناتجة عن التصريحات الناقصة أو عن عدمهاء تكون واجبة التحصيل بعد 
خمسة عشر 15 يوما من تاريخ التبليغ. وفي حالة التنازل أو توقف المؤسسة أو الاستغلال أو 
الكف عن ممارسة مهنة غير تجاريةء أو وفاة المستغل أو المكلف بالضريية. ' 

2_ الاستحقاق الفوري للضريبة على الدخل الإجمالي: 

تستحق الضرائب المباشرة على الدخل الإجمالي فورا حسب الحالات التالية: 

أ_ في حالة التنازل أو التوقف عن النشاط : 

i 5‏ في حالة Î‏ ازل جزئيیا أو کاب 1 مو 2 ثغلة ت قر أ ۰ اص 
طبيعيين » خاضعين لنظام فرض الضريبة الجزافية الوحيدة» و كذا في حالة التوقف 
عن ممارسة مهنة حرة أو استغلال مزرعة يقرر على الفور أساس ضريبة الدخل 
الضريبة بعد . 

_ كما يعتبر فسخ عقد إيجار الممتلكات المبينة من قبل أشخاص طبيعيين وما 
يقابلهم» توقفا للنشاط › و يجب على المكلفين بالضرببة في هذه الحالة أن يشعروا المفتش 
في غضون أجل مدته عشرة 10 أيام بالتنازل أو وقف النشاطء و إخباره بالتاريخ 
الذي أصبح أو يصبح فيه فعليا. وعند الاأقتضاء» باسم» ولقب وعنوان المتنازل له أو 
الخلف حسب الحالةء يسري أجل العشرة 10 أيام ”: 


_ حينما يتعلق الأمر ببيع محل تجاري أو التنازل عنه اعتبارا من التاريخ الذي نشر فيه 
البيع أو التنازل في جريدة إعلانات قانونية. 


أ . المادة 354 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماظة. 
- المادة 132الفقرة 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 
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_ وحينما يتعلق الأمر ببيع مؤسسات أخرى أو التنازل عنهاء اعتبارا من اليوم الذي اتخذ 
فيه الشاري أو المتنازل له إدارة المستثمرات فعلا. 

_ حينما يتعلق الأمر بالتنازل عن مؤسسة» اعتبارا من يوم إغلاق المؤسسات إغلاقا 
نهائيا . 

_ في حالة التوقف عن ممارسة مهنة حرةء يسري أجل العشرة 10 أيام اعتبارا 
من تاريخ التوقف عن النشاط'. 

_ يتعين علي المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة 
أن يرسلوا إلى مفتش الضرائب ضمن أجل العشرة 10 أيام وعندما يوقفون نشاطهم 
خلال السنة الأولى من السنتين» أو في حالة التجديد الضمني» خلال السنة التالية 
للسنة التي يغطيها هذا التجديد» يحدد تقدير الضريبة الجزافية الوحيدة أو الربح وجوبا 
بمبلغ التقدير المقرر للسنة السابقة المعدل تناسبيا مع الفترة المنصرمة مع فاتح يناير إلى 
اليوم الذي أصبح فيه وقف النشاط فعليا.' 

ب_ في حالة الوفاة: 

_" في حالة وفاة المستغل أو المكلف بالضريبة ويقدم ذوي حقوق الفقيدء في 
هذه الحالة» المعلومات اللازمة لتأسيس الضريبة المستحقة في أجل ستة 06 أشهر من 
تاريخ الوفاة"” 

3_ الاستحقاق الفوري للضريبة على أرياح الشركات: 

تستحق الضرائب المباشرة على أرباح الشركات فورا حسب الحالات التالية : 

_ في حالة التنازل أو التوقف عن جزء أو كل النشاط الخاضع للنظام الضريبي 
المفروض على الربح الحقيقي» تؤسس مباشرة الضريبة المستحقة على الأرباح التي ما زالت لم 
تفرض عليها الضريية . 


- المادة 132 الفقرة 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة. 
- المادة 132 . الفقرة 5 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 
3 - المادة 195 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماظة. 
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_ في حالة سحب الاعتماد المتعلق بالنقد والقرض كإنهاء للنشاطء ويجب على المكلفين 
بالضريبة في هذه الحالة أن يشعروا مفتش الضرائب بالتنازل أو التوقف عن النشاط ضمن أجل 
عشرة 10أيام » وأن يحيطوه علما بالتاريخ الذي أصبح أو سيصبح فيه هذا التنازل أو التوقف 
فعلياء وكذا عند الاقتضاء»ء اسم المتنازل له ولقبه وعنوانهء ويسري تاريخ العشرة 10 أيام ابتداء 
من: 

_ اليوم الذي ينشر فيه البيع أو التنازل في جريدة الإعلانات القانونية إذا تعلق الأمر 
ببيع أو تنازل عن محل تجاري. 

_ اليوم الذي يتسلم فيه المشتري أو المتنازل له إدارة الإستغلالات إذا تعلق الأمر ببيع 
أو تنازل عن مؤسسات أخرى . 

_ اليوم الذي أغلقت فيه نهائيا المؤسسات» إذا تعلق الأمر بوقف النشاط . 

_ تاريخ السحب إذا تعلق الأمر بسحب اعتماد. 

الفرع الثالث 
الدين الجبائي 

يكون الدين الجبائي مثبت عن طريق سند إيراد محرر قانوناء ويأخذ شكل أحد سندات 
الإيراد أو التحصيل المعتمدة من طرف مصالح الإدارة الجبائيةء ويشترط أن يكون الدين 
الجبائي واجب الاستحقاق» فلا يمكن لقابض الضرائب مباشرة إجراءات عملية التحصيل 
الضريبي دون استتنفاذ المدة القانونية التي منحها المشرع الجبائي لتسوية دينه الضريبيء والا 
تسقط متابعته لأنها خارج الآجال التي قررها التشريع الضريبي» وتكون وجها من أوجه الطعن 
أو الاعتراض المثارة من قبل المكلف بالضريبة المدين. 

كما ينبغي للدين الجبائي أن لا يسقط بالتقادم » فإذا لم يقم قابض الضرائب بتحصيل 
الضريبة خلال مدة أربعة (04) سنوات من تاريخ الاستحقاق» ولم يقم بإرسال إشعارات جديدة 
يعفى المكلف بالضريبة من دينه الضريبي '. 


أ - المادة 138 من قانون الإجراءات الجبائية. 
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المطلب الثاني 
طرق واجراءات التحصيل العادي 


يتميز عمل الإدارة الجبائية بالتعقيد › إضافة إلى الحساسية في موضوعاته لهذا يمر تحصل 
الضرائب المباشرة بعدة طرق» ويتبع في تحصيلها عدة إجراءات نص عليها التشريع الضريبي '. 


الفرع الأول 
طرق التحصيل الضريبي 


تقوم إدارة الضرائب بتحصيل الضرائب المباشرة بعدة طرق حسب نوع الضريبة وهذه 
الطرق تصنف إلى طرق رئيسية وطرق فرعية: 

أولا/ طرق التحصيل الرئيسية 

تتمثل الطرق الرئيسية لتحصيل ديون الخزينة العمومية في: 

1. طريقة الدفع المباشر: 

تعتبر هذه الطريقة الأصل العام في تحصيل الضرائب » إذ يتوجه المكلف بالضريبة من 
تلقاء نفسه إلي قباضة الضرائب لدفع الأموال المستحقة عليه وفي الآجال القانونية وذلك من 
خلال الاعتماد على أسلوب التصريح المباشر.” 

و تعتبر طريقة التصريح المباشر أكثر ملائمة للمكلف على أساس أنه هو الأدرى 
بوضعية سيولته الخاصةء و في هذه الحالةء يمكن للمكلف أن يقوم بتسديد الضريية إما في 
شكل دفعة واحدة أو في شكل دفعات أو أقساط (إعادة جدولة الدين الضريبي)ء وذلك في 
حالة عدم مقدرته على سدادها دفعة واحدة بسبب الظروف المالية التي قد يواجهها المكلف 
بالضريبة من عسر مالي أو نقص في سيولة » حيث يطلب في هذه الحالة من قابض 
الضرائب المختص إعادة جدولة دينه الضريبي لمدة ثلاثة (03) أشهر أو ستة( 06) أشهر 
أو سنة ( 01)“ حسب الحالة وهذا ما أشارة إليه للمادة 156 من قانون الإجراءات الجبائية : 


- العيد صالحي» الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجبائية »دار هومة » الجزائر » 2008 »> ص134 . 
- زناتي فريدة » المرجع السابق » ص 118. 
- وزارة المالية › المديرية العامة للضرائب › رسالة المديرية العامة للضرائب » رقم 56 السنة 2011» ص06. 
* - المنشور رقم/ 55 و م/ م ع ض/م ع ج ا/ م ف م ا/2012 والمتعلق بتطبيق إجراء إعادة جدولة الديون الجبائية 
للمؤسسات. 
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" يجوز لقابض الضرائب في مجال التحصيل » منح كل مدين يطلب ذلك » أجال استحقاقات 
لدفع جميع الضرائب والحقوق والرسوم بمختلف أنواعهاء وبصفة عامة » كل دين تتكفل به 
الإدارة الجبائية على أن يوافق ذلك مصالح الخزينة والإمكانيات المالية لصاحب الطلب ' . 


و تجدر الإشارة إلي أنه يستثنى من إجراء إعادة جدولة الديون كل المكلفين بالضريبة 
الذين كانوا محل تقديم شكوى من طرف الإدارة الجبائيةء بسبب ارتكابهم أعمال الغش» وكذا 
المسجلين في البطاقة الوطنية لمرتكبي الغش'. 


2_ طريقة الحجز من المنبع: 


شخص أخر غير المكلف بهاء وتسري هذه الطريقة بصورة عامة في الضرائب الغير مباشرة 
ولكن هذا لا يمنع تطبيقها بالنسبة للضرائب المباشرة ومضمونها أن يكلف المشرع شخصا أخر 
بحيث يعتبر هذا الشخص طرفا ثالث يساهم في تحصيل دين الضرببة في الآجال والمواعيد 
القانونيةء لأجل ضمان حق الدولة من الضياع. ” 

ويلجئ إلي هذه الطريقة بالنسبة للضرائب على الدخل» مثلا كأن يقوم رب العمل الذي 
يدفع الدخل إلي المكلف بالضريبة بخصم قيمة الضريبة من الدخل قبل توزيعه» أي يتم 
التحصيل عند نشأة الدخل وليس عند استلامه »وتطبق هذه الضريبة على مداخيل العمل 
(الأجور» المرتبات ) ”. 
غير المكلف القانوني بهاء وتطبق هذه الطريقة إذا توافرت العلاقة القانونية (دائنية ومديونية) 
بینهما". 

وما تجدر الإشارة إليه» هو عدم إمكانية القيام بمقاصة لدين الضريبة مع أي دين أخر 
للمكلف على اعتبار أن الضريبة من الموارد السيادية للدولة والتي بكيانها ومصالحها وهذا 


1 - التعليمة رقم / 34و م/م ع ض/م ع2012 في 2012/01/15. 
- طبي عبد الحكيم › منازعات التحصيل الضريبي و إثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة » مذكرة مكملة من 
متطلبات لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري » جامعة محمد خيضر بسكرة ٬السنة‏ 201312012 › 
ا 
- زرقان خولة و شوافة منال » المرجع السابق » ص 14. 
*- قاشي يوسف» المرجع السابق» ص 23. 
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بهدف الوفاء بجميع التزاماتها والقيام بجميع النفقات الواقعة على عاتقهاء وعادة تلجأ الدولة إلي 
متل هذه الطريقة لتفادي المماطلة من قبل المكلف في أداء ما عليهء وبالتالي تمنع تهربه من 
الضريبة وتتميز هذه الطريقة بعدة مزايا أهمها: 

_ تتميز هذه الطريقة بالسهولة والوفرة في التحصيل وقلة التكاليف'. 

_ تعمل على استقرار و الات في تحصيل الضريبة بمعني تحقيق الإيراد وبالتالي 
يضمن للدولة مداخل مستمرة ومتكررة . 

_ تخفيف من ظاهرة التهرب الضريبي وتفديها من خلال التحصيل بالتزامن مع الحدث 
المنشئ أو الواقعة المنشئة بالنسبة لرواتب الموظفين والمداخل . 

_ تخفيف العبء على كاهل المكلفين بالضريبة إذ أنهم لا يشعرون بثقل الضريبة . 

_ تعمل على التقليل من حساسية المكلف تجاه الضريبة بالرغم من المزايا الكثيرة التي 
تمتاز بها هذه الطريقة إلا أنها لا تخلو من العيوب التي نذكر منها : 

_ تدفع هذه الطريقة المواطنين إلي عدم الاهتمام بالضريبة . 

_ غالبا ما تتم عملية التحصيل من قبل موظفي الدولة الذين قد لا تتوفر فيهم صفات 
الإلمام التام والكامل لأحكام القانون الضريبي وهذا ما يدفعهم إلي الخطأ والإغفال في تطبيق 
وتفسير بعض البنود مما قد يفوت على الخزينة العامة بعض الإيرادات أو يقل كاهل 
الممولين”. 

ثانيا: طرق التحصيل الفرعية 

إلي جانب طرق التحصيل الرئيسية يمكن للإدارة الجبائية أن تلجأ أثناء قيامها بعملها إلي 
طرق استثنائية أخرى في عملية التحصيل الضريبي وتتمثل في: 


أ - واكواك عبد السلامء فعالية النظام الضريبي في الجزائر» دراسة حالة بقباضة قمار ولاية الوادي» مذكرة ماستر علوم 
تجاريةء تخصص دراسات محاسبية وجبائية معمقةء كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير»ء قسم علوم تجاريةء 
جامعة قاصدي مرباح» ورقلةء السنة 2012/2011 » ص69. 


- زرقان خولة وشوافة منال » المرجع السابق » ص14 . 
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أ_ طريقة الدفع بالأقساط: 

في سبيل تخفيف العبء الضّريبي على المكلفين بالضريية تلجاً السّلطات الضريبية إلى 
وضع تقنية الأقساط» حيث تتيح للمكلّف دفع قيمة الضّريبة التي سوف تستحق في شكل أقساط 
قد تكون شهرية آو ثلاثية أو سداسية. 

يطبق هذا النظام على المكلفين بالضريبة غير الاجراء أحيث يتم تحصيل الضريبة 
على تلاثة تسبيقات على التوالي حيث بموجبها يلتزم المكلّف بدفع هذه الأقساط في الآجال 
المحددة للإدارة الضّريبية » قد لا تنتظر مصلحة الضرائب الى نهاية السنة حتى يقوم المكلف 
بتوريد الضريبة الى الخزينة العمومية › وإنما تلزمه بدفع أقساط مقدما › تتناسب مع دخله 
المتوقع ومقدار الضريبة التي يتوقع أن يدفعها سنويا وفي نهاية السنة تتم التسوية (المقاصة)› 
فإذا كانت المدفوعات الضريبية أقل من دين الضريبة في ذمة المكلف » قام هذا الأخير 
بتسديد ما تبقى عليه من الضرببةء و إن كان إجمالي ما دفعه من أقساط يفوق مقدار الضريبة 
الواجب دفعها » قامت مصلحة الضرائب بسداد مستحقاته أو قيدت له ذلك كأقساط مقدمة للسنة 
التالية”ء كما قد تجرى عملية المقاصة في نهاية السنة بين قيمة الأقساط المدفوعة وقيمة 
الضرية المستة من خلال قط الشوبة *: 

ما تجدر الإشارة إليه» أن المشرّع الجزائري قد أخذ بهذه التقنية في العديد من الضّرائب 
المفروضة على غرار الضتّريبة على الدخل الإجمالي والضّريبة على أرباح الشركات ...الخ هذه 
الطريقة تخقف من وقع الضتّريبة على المكلّف وتجعل أداؤها سهلا وميسوراء كما أنها تضمن 
للخزينة موارد مالية مستمرّة على مدار السنة. 

في الحقيقة أن نظام تقسيط الضريبة يعتبر أداة ذات أهمية كبيرة في جعل قانون 
الضريبة قانون مرنا » حيث يعمل هذا النظام على التيسير والتخفيف من ثقل عبء الضريبة 
على المكلف المطالب بدفعها » حيث أن المكلف قد يعجز لسبب أو لأخر عن تسديد الضرائب 
المستحقة عليه دفعة واحدة › وهذه تعتبر ميزة يتميز بها نظام التقسيط الضريبة . 


ولكن يعاب على هذا النظام في أنه يقلل من امتياز مصلحة الخزينة العامة للدولةء إذ 
يجب أن يتم تحصيل الضرائب في المواعيد المحددة قانونا » وتوريدها للخزينة العامة. 


. داودي محمد» المرجع السابق» ص 27. 
. ساعد نبيلةء المرجع السابق» ص 34 . 
. المادة 355 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماة. 
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وعليه» لا يمكن القول أن دين الضريبة يشبه الديون العادية التي يحكمها القانون 
المدني» حيث أن قانون الضريبة هو القانون له ذاتية خاصة»ء وهو قانون مستقل يتمتع بإمكانية 
تنظيم مراكزه وفق مبادئه» دون خضوع في ذلك للأحكام التي يقررها غيره من القوانين» ودين 
الضريبة ليس دينا عاديا كسائر الديون وانما هو دين له طبيعته الخاصة والمستقلة. 

من خلال ما تقدم» نلاحظ أن تقسيط الضريبة يجب أن يحدده القانون» وبالتالي نجد أن 
عملية التقسيط الضريبة ليست حقا مطلقا بيد المكلف» وانما هو نظام محكوم بقواعد ومبادئ 
القانون الضريبي»' ولكي يستفيد المكلف من تقسيط الضرائب يتوجب عليه وفقا لهذه التعليمات 
أن يقوم بتقديم طلب إلي مديرية الضرائب لإعطائه مهلة لدفع الأقساط المسبقة لمبلغ الضريبة“ 
ويجب أن يتضمن هذا الطلب أسباب عدم قدرة المكلف على تسديد مع تقديمه المستندات 
المؤيدة لذلك» وأن يذكر عدد الأقساط المطلوبة وقيمة كل قسط » وهذا الأسلوب ماهو إلا 
تكريس لقاعدة من قواعد الضريبة وهي قاعدة الملائمة ‏ . 

ب_ الورد الإسمي: 

هو عبارة عن قرار إداري جبائي صادر عن المصلحة الضريبية في شكل جداول» ولا 
يتم تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماقة إلا عند إدخال هذه الجداول حيز التنفيذ من 
قبل وزير المالية أو ممتله. 


وتتضمن هذه الجداول قائمة اسمية للمكلفين بالضرييبة للالتزام بدينهم» من خلال 
السجلات التي قد تكون إما فردية أو جماعيةء هذه القائمة يذكر فيها نشاط المكلفين في سجل»ء 
مع إعادة النظر في الوعاء الخاضع للضريبة والسعر المستحق» ويحدد فيه تاريخ وأجال 
التحصيل» وذكر المصلحة الخاضع لها والتي أصدرت الورد وكذا تاريخ إصداره. 


وتجدر الإشارة إلي أن دين الضرييبة هو من أهم الموارد السيادية للدولة» وقد يمس 
بكيانهاء لذلك من أفضل أن يكون له كيان خاص به بعيدا عن العلاقات التي يمكن أن تنشاً 
بين الدولة والأفراد» بالإضافة إلى أن مصالح الدولة تقتضي تحصيل كافة الإيرادات المقررة 
ا کے ق ا ہے اا ی فا ال جر 


أ - حسام فايز أحمد عبد الغفورء المرجع السابق » ص46. 
- زرقان خولةء وشوافة منالء المرجع السابق » ص 16. 
3 زناتي فريدة» المرجع السابق »ص 10. 
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المقاصة يتسم بإجراءات طويلة ومعقدة» مما يؤدي إلي عدم استقرار المراكز المالية من 
المكلفين والدولة'. 
الفرع الثاني 
إجراءات التحصيل العادي 

تحصل الضرائب المباشرة عن طريق الدفع بواسطة المكلف بالضريبة مباشرة » أو عن 
طريق الدفع بمعرفة شخص أخر غير المكلف بالضريبة ( الحجز عند المنبع). 

أولا: الدفع بواسطة المكلف مباشرة: 

التحصيل الودي للضريبة هو إجراء عادي يتضمن استدعاء مباشر للمكلف قصد 

تسديد مستحقاته الضريبية في الوقت المحدد طبقا للتنظيمات الجاري العمل بهاء وهذه العملية 
تعني توجه المكلف من تلقاء نفسه إلى الإدارة الضريبيةء وتولي عملية دفع الأموال المستحقة 
عليه بنفسه وفي أجالها المحددة. 


ولقد حددت إجراءات التحصيل الودي للضريبة وفقا لمذكرة المديرية العامة للضرائب 
رقم167 المؤرخة في 2 ماي 1995 حيث أوجبت على قابض الضرائب توجيه استدعاءات 
ودية للمدينين بالضريبة قصد تسوية ديونهم الضريبية”. 

كما أكدت مذكرة المديرية العامة للضرائب » أنه وفي حالة عدم الالتزام بالاستدعاء 
الأول يوجه له استدعاء ثاني في حدود(05 ) أيام لتسوية وضعيته الجبائية قصد التوصل إلى 
تسوية نهائية من خلال إعداد أو الاتفاق على رزنامة دفع أو جدول زمني للدفع. 

وعلى الرغم من أن إجراءات التحصيل الضريبي هذه تخص فئة المكلفين المتقاعسين» 
ومع ذلك تظل إجراءات التحصيل وديةء» لأن الهدف الأول والأخير هو الوصول إلى تسوية 
ودية للضربة بين المكلف بها والإدارة الجبائية دون اتخاذ أي من إجراءات ردعية» بل القصد 
من هذه الإجراءات هو تذكير هولاء المكلفين بالالتزامات الضريبية والتي هي على عاتقهم 
وايجاد إطار تفاهم بين الطرفين . 


' - زرقان خولة وشوافة منال » المرجع السابق » ص 17. 
مراد ميهوبي› المرجع السابق »ص246. 
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قد يكلف غير المكلف بالضريبة في بعض الحالات بحجز الضريبة وتوريدها إلي الإدارة 
الضريبية » وتعد هذه الطريقة أكتر ملائمة لتحديد المادة الخاضعة للضريبة »خاصة أن الغير 
ليس له مصلحة في إخفاء مقدار الدخل أو التهرب من الضريبة › بل المكلف هو الذي يتحمل 
الضرببة › إذ أنها تقتطع من دخله مباشرة › أما الغير فيقتصر دوره على حجز الضريبة 
وتوريدها إلي إدارة الضرائب. 

وهنا يتعلق الأمر بأقساط يحجزها المدين من مبالغ مالية خاضعة للضرببة ويصرح 
بدفعها لمستحقيها » فبدلا من أن يدفع هذه المبالغ كلها لمستحقها ويقوم الأخير بالتصريح بها 
ودفع الضرببة الواجبة عنهاء يتولى المدين خصم جزء من المستحقات ودفعه إلي الإدارة 
الجبائية نيابة عن الخاضع للضريبة '. 


أ - عبد الله هلالي » الاستخلاص الجبري في المادة الجبائية الوسائل والضمانات في القانون التونسي والمقارن» تونس» 
دون ذکر مکان النشر› 2008 ص15. 
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المبحث الثاني 
التحصيل الجبري 

ليس كل مطالب بالتحصيل يمتلك الوعي الكافي الذي يجعله يقوم تلقائيا بتحصيل 
الضريبة المستوجبة عليه» بل ان العديد من المطالبين بالضريبة يعزفون عن القيام بواجباتهم 
تجاه الإدارة الجبائية وتجاه المجتمع مما يؤدي بالنتيجة الى نتائج سلبية . 

و يؤثر الامتتاع عن دفع الضريبة تأثيرا بالغا على خزينة الدولة التي تجد في 
الضرائب المورد الأول لتمويلها كما يشكل ذلك مساسا بمبداً المساواة في اداء الالتزامات 
الضريبة اذ من شان هذه التفرقة أن تخلق انخراما في التوازن المالي بين الاشخاص الذين 
يدفعون الضريبة وبين أولئك الذين يمتنعون عنها وتكون عنصرا فاعلا في في تحديد القدرة 
التنافسية للمؤسسات. ' 

وعليه» تجد الإدارة الضريبة نفسها موضع التنفيذ الجبري»› لاستيفاء ديون ومستحقات 
الخزينة العامة»ء بموجب الضمانات والامتيازات الممنوحة لها في ذلك» مما يستدعي قيامها 
بإجراءات تمهيدية سابقة للمتابعة وهذا ما سنتطرق له في المطلب الأول تم نتطرق في 
المطلب الثاني الى تنفيذ المتابعة. 
المطلب الأول 


الإجراءات السابقة للمتابعة 


إذا لم يسدد المكلف بالضرييبة دينه الضريبي في المواعيد المحددة, تضطر إدارة 
الضرائب لاتباع إجراءات معينة لتحصيل ديون الخزينة العامة ومن جهة أخرى تسوية 
الوضعية الجبائية للمكلف بالضريبة المدين بطريقة ودية قبل اللجوء الى التحصيل الجبري 
كما ان عدم دفع الضريبة في الآجال يؤدي إلى توقيع غرامات تأخيرية عملا بنص402 من 
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةءتتم ممارسة المتابعات من أجل استيفاء الدين 
الضريبي في آجال معينة فطبقا لنص المادة 106 من قانون الإجراءات الجبائية يمتلك 
المحاسب أجل أربعة سنوات من أجل الحصول على تسديد الضريية هذا الأجل يبدأ في 
السريان من وضع الجدول موضع تحصيل بالنسبة للضرائب المؤسسة بواسطة جداول اسمية 


أ / كمال العماري» إجراءات التفاضي والتنفيذ في المادة الجبائيةء الطبعة الثانية » المجمع الاطرش للكتاب المختص › 
تونس» 2009 ص 419. 
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أو بدأ إعلان الإشعار بالتحصيل بالنسبة للضرائب الأخرى ولما ينتهي أجل الأربعة سنوات 
تتقادم عملية التحصيل غير أن بعض التصرفات لها تأثير على سير آجال التقادم» وتتمتل 
التصرفات القاطعة لأجال التقادم في كل إجراءات المتابعة سواء كانت في شكل إنذار 
المكلف بالضريبة المدين بتنفيذ التزامه أو الأمر بالدفع أو التنبيهات أو إشعار الغير الحائز 
أو الحجز» إن هذه التصرفات القاطعة لها اثر قاطع لآجال التقادم كما لا تؤدي إلى إلا 
لوقف أجل التقادم مؤقتا ولما يزول الإجراء الموقف يعود أجل التقادم إلى السريان لاستكمال 
المدة المتبقية » كما في حالة لما يطلب المكلف بالضريبة آجال للدفع فإذا لم يسدد الضريبة 
في التاريخ المحدد يستأنف أجل لتقادم. 


ولقد تناول التشريع الجبائي الاجراءات التمهيدية والسابقة لتنفيذ المتابعة في الفصل 
الثاني من الباب الأول من الجزء الرابع المتعلق بإجراءات التحصيل من قانون الاجراءات 
الجبائية وبالتحديد نص المادة 144 من قانون الاجراءات الجبائية. 


يتم تنفيذ إجراءات المتابعة في اطار عملية التحصيل الضريبي عن طريق التحصيل 
الجبري» حيث تتمتع الادارة الجبائية باتخاذ إجراءات خاصة قبل تنفيذ المتابعات وتبليغها 
الى المعني › تختلف الاجراءات المتبعة حسب القابض المكلف بالتحصيل فيمكن أن تكون 
رسالة تذكير » أو إشعار بوضع التحصيل أو إنذار المدين بتنفيذ الالتزام او التنبيه بالدفع 
والحجز» أما عن شكل ومضمون هذه المطبوعات فتخضع لرقابة لجنة مختصة مكلفة 
بصياغة المطبوعات الجبائية لدى المصالح المركزية» حيث تمت هيكلة المديريات العامة 
للضرائب بموجب المرسوم التنفيذي رقم 364/07 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة 
المالية'. 


/ قايدي إكرام» النظام القانوني لإدارة الضرائب في الجزائر» مذكرة ماستر» تخصص قانون إداري» كلية 
الوق واكم السافية قم الرق امت الرى ال ء2014 2015 ض 12 

' تتكون المديرية العامة للضرائب من ثمانية مديريات من بينها مديرية التشريع والتنظيم الجبائيين والك طبقا 
لض العا 5 من العرو الي 3641/07 دة قف رة ا ةة مازع امرض ال رة 
التي امف بقل الشرب رارم معن كلل طب با ها الرسر جه الجباتة رادان الجسارك 
بالإضافة الى تنسيق الأشغال التحضيرية لمشاريع القوانين الماليةء دراسة واعداد واقتراح كل النصوص 
والمنشورات والمذكرات التطبيقية المرتبطة بالتشريع والتنظيم الجبائيين او التي لها صلة بهذه الأخيرة ' 
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الفرع الأول 
رسالة تذكير 
بالنسبة للضرائب المحصلة من طرف قابض الضرائب باعتباره المحاسب الثانوي 
للخزينة العامة» ترسل رسالة تذكير للمكلف بدفع الضريبة الذي لم يؤدي مستحقاتها في 
الآجال القانونية المحددة لهاء وتتضمن المعلومات التي سبق وأن تضمنها الإشعار بالفرض 
وتعلم المكلف المدين بالمتابعات التي سيتعرض لها إذا تخلف عن الدفع وتشكل آخر إشعار 
قبل المتابعة' › ففي حالة التقدير العادي للضريبة يحدد تاريخ دخول الضريبة حيز 
التحصيل بداية من آخر يوم من الشهر الموالي لتاريخ المصادقة على الجدول» ولا تصبح 
هذه الضرائب مستحقة الدفع إلا في اليوم الأخير من الشهر الموالي لتاريخ المصادقة على 
الجداول»ء أأما في حالة وجود خطأً في الجداول التي تم من خلالها إدراج الضريبة حيز 
التنفيذ فيتم إعادة صياغتها من طرف مدير الضرائب بالولاية ويضع هذه الكشوف لترفق بها 
كوثيقة إثبات ”. 
الفرع الثاني 
الإشعار بالدفع والإنذار بتنفيذ الالتزام 


تعتمد مصالح إدارة الضرائب العديد من الوتائق والمستندات لتنظيم السير الحسن لعملية 
التحصيل الضريبي» تكون في شكل محررات أو مطبوعات» خصصتها المديرية العامة للضرائب لهذا 
الغرض» أهمها الإشعار بالدفعء والإنذار بتنفيذ الالتزام. 

أولا: الإشعار بالدفع 

يمتل السند القانوني الذي بموجبه يمكن إخطار المكلف بالضريبة المدين والمتأخر 

عن دفع الديون الضريبة بكيفية رسمية» حيث حرصت المصالح المركزية للتحصيل على 
تهيئة المطبوعات في شكل صيغ للإشعار بالدفع ووضع التحصيل والإنذارات القانونية 
والتنبيهات بصورة سهلة ودقيقة»ء وذلك بغرض تسهيل إجراءات التحصيل على قابض 
الضرائب وكذا سهولة استيعابها من طرف المكلف بالضريبة المدين وتتضمن جملة من 
البيانات نذكر منها: 


1 _ Philippe Augé, Droit Fiscal Général, Edition Ellipses, Paris, 2002, P 180. 
. 25 أمزيان عزيز المرجع السابق» ص‎ - 
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. هوية المكلف بالضريبة ورقمه الجبائي. 

. اسم المصلحة الإدارية المختصة ( قباضة الضرائب). 

. صفة القابض وموطنه الإداري الذي سيتم به التنفيذ 

. تاريخ الإرسال باليوم والشهر والسنة. 

. تحديد الديون المستحقة موضوع التحصيل الجبري. 

. السنة التي فرضت فيها الضريبة. 

- صيغة تدل علی الإكراه الإداري بالإجبار علی الدفع أو الشروع في إجراءات التنفيد 
الجبري ومباشرتها. 

- صيغة المطالبة بالدين تحت طائلة الإجبار بكل الوسائل والطرق القانونية بما في 
ذلك الحجز والبيع. 

. صيغة تتضمن عبارة إخطار المكلف بالضريبة المدين على منحه أجل للتسديد. 

ثانيا: الانذار بتنفيذ الالتزام 

يعد الإنذار بداية مرحلة المتابعة أء لقد ألزم المشرع الجبائي قابض الضرائب بعدم 
اللجوء الى إجراءات التنفيذ الجبري › إلا بعد سلوك الإجراءات القانونية الردعية أو 
الاحترازية والمتمثلة في توجيه إنذار إلى المكلف المدين» والمسجل في جداول الضرائب من 
طرف قابض الضرائب وزيادة على مجموع كل حصة المبالغ المطلوب أداؤهاء وشروط 
الاستحقاق وكذا تاريخ الشروع في التحعصيل عملا بنص المادة 144 من قانون الإجراءات 
الجبائيةء كما يتضمن الإنذار نفس المعلومات التي يحتويها الإشعار بالدفع » ويشترط في 
هذه الإنذارات ما يأتي: 

1/ إرفاقها بحوالة الخزينة محررة سلفا. 

2/ إرسال الإنذارات المتعلقة بالرائب والرسوم المذكورة في المادة 291 من قانون 
الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة الى المكلفين بالضريبة في ظرف مختوم. 


أ- بن عائشة إشراق» المرجع السابق» ص 8. 
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بالنسبة للضرائب المحصلة من طرف قابض الضرائب المختص والمكلف والتي لا 
تكون محل جداول اسمية يجب على قابض الضرائب أن يبلغ إشعار بوضع التحصيل 
وعلى هذه الوثيقة تظهر مختلف الضرائب والمبلغ الذي سيدفع واذا لم ينفذ المدين يرسل له 
بالمتابعات التي سيتعرض لها إذا تخلف عن دفع الضريبة أ خلال أجل عشرة 10 أيامء” , 
وفي حالة امتناعه عن التسديد تتخذ الإدارة الجبائية الإجراءات الردعية”. 
الفرع الثالث 
التنبيه بالدفع 


يقضي التشريع الجبائي الجزائري التمهيد لأعمال المتابعة بتنبيه المدين إلى أنه سوف 
يجبر على الوفاء وإاصزار التشريع الجبائي على التنبيه يرجع إلى حرصه على تحصيل 
الديون العمومية بأقل تكلفة وتجنب أعمال التنفيذ الجبري لما تحدثه من ضرر بالخاضعين 
للجباية ويرجع أثره على الخزينة العامة وعلى الحياة الاقتصادية“ 

بعد التنبيه وثيقة تستعمل من طرف الإدارة الضرببية تحرر مرة واحدة في السنة 
مدته 24 ساعة تسلمه إدارة الضرائب شخصاا أو تبلغه عن طريق البريد بموجب رسالة 
موصى عليهاء كما يشكل التنبيه إجراء جوهري والزامي يبدأ به التحصيل الجبري في المرحلة 
الأولية. 

إذا لم يقم المكلف بدفع الضريبة الواجبة في أجل 10 أيام بعد تبليغه رسالة التذكير أو 
الإنذار بتنفيذ الالتزام» يمكن لقابض الضرائب المكلف بالتحصيل أن يضع موضع تنفيذ 
إجراءات على أموالهء تأخذ شكل تنبيه بالدفع والحجز, بهذا الاجراء يتم إنذار المكلف بدفع 
دينه دون أجل ويبلغ التنبيه بالدفع من طرف محضر قضائي أو من طرف عون إدارة 
الضرائب المؤّهل قانونا عملا بنص المادة 146 من قانون الاجراءات الجبائية . 

وفي إطار التعديلات والإصلاحات الجبائية وتماشيا مع التطورات الحاصلةء وفي ظل 
عصزنة العمل الإداري وتطبيق نظام المعلوماتيةء كانت ولاية قالمة من بين الولايات 


Philippe Augé, op cit, 179‏ . 1 
ibid, p 180‏ . 2 
3 داودي محمد»› المرجع السابق»ء ص 0 . 
- عبد الله هلاليء المرجع السابق» ص 96. 
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النموذجية والسباقة في استعمال ما يسمى " الوضعية الجبائية للمكلف بالضريبة إلكترونيا“ 
وذلك لتسهيل عمل الإدارة الجبائية في تحديد الديون الضريبة» والغرامات الجبائية المقررة 
على كل تأخير في دفعها مع مراعاة آجال التقادم» ويذلك تتمكن من القيام بعملها على 
أحسن وجه»ء مما يؤدي الى ضمان التحصيل الجيد» والمحافظة على مصالح حقوق المكلف 
بالضريبة وخزينة الدولة على السواء. 
المطلب الثاني 
تنفيذ إجراءات المتابعة 

بعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية المتبعة في المرحلةالسابقة للمتابعةء ودون أي رد 
إيجابي من طرف المكلف بالضريبة لأدائها في المهلة القانونية الممنوحة له»ء وذلك ابتداء 
من تبليغه بالإشعار بالدفع أو الإنذار بتنفيذ الالتزام» يتم اللجوء الى التنفيذ الجبري وتنفيذ 
المتابعات. 

تناول المشرع الجبائي عملية ممارسة المتابعات بالباب الثاني من حيث تناول 

بالفصل الأول الإغلاق المؤقت للمحل التجاري أو المهني والحجز» كما تناول في الفصل 
الثاني منه البيع» حيث تطرق المشرع الجبائي في نص المادة 145 الى مماسة المتابعات 
والتي تتم على يد أعوان الادارة المعتمدين قانونا أو المحضرين القضائيين» والذين تخول لهم 
مهمة تحصيل ديون الخزينة العامة » وكذلك بموجب المادة 35 من القانون 03/06 المنظم 
لمهنة المحضر القضائي والتي تنص على" يقوم المحضر القضائي بتحصيل كل الحقوق 
والرسوم لحساب الخزينة العمومية من طرف الملزمين بتسديدها ويدفع مباشرة لقباضة 
الضرائب المبالغ الواجبة على الاطراف › يفعل تسديد الضريبة ويخضع في ذلك لمراقبة 
المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول به" وتتم المتابعات بحكم القوة التنفيذية 
الممنوحة للجداول من طرف الوزير المكلف بالمالية وتتمثل الاجراءات التنفيذية في الغلق 
المؤقت للمحل التجاري أو المهني والحجز والبيع. 

يأخذ التحصيل الجبري صورا متعددة › تطرقنا إليها في الفرع الأول من خلال الغلق 
المؤقت للمحل التجاري» الفرع الثاني الحجز, الفرع الثالث البيع » وصور أخرى تناولناها 
في الفرع الرابع والمتعلقة بدراسة الإجراءات الخاصة المتبعة في عملية التحصيل › كما 
تطرقنا بالفرع الخامس إلى الطرق المستحدثة للاتحصيل الضريبي . 
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الفرع الأول 
الغلق المؤقت للمحل التجاري إو المهني 
فك اة 46 من قادن الاخر ات اتسا ى اشراعة العامة الى فا 


عملية الغلق المؤقت للمحل التجاري» والتي تعتبر عملا تهديديا لإجبار المكلف على الوفاء 
تحقاته 1 


أولا: الاجراءات والشروط 
يخضع الغلق المؤقت للمحل التجاري أو المهني لجملة من الشروط والاجراءات 
الصارمةء والتي من شانها إرغام المكلف بالضريبة المدين على الوفاءء ويمكن اجمالها في 
النقاط التالية: 

1 يتخذ قرار الغلق المؤقت للمحل التجاري أو المهني من طرف مدير كبريات 
المحاسب المتابع» ويبلغ قرار الغلق المؤقت من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو 
المحضر القضائي» لا يمكن أن تتجاوز مدة الغلق المؤقت ستة (06) أشهر. ” 

2 إذا لم يتحرر المكلف بالضريبة المعني من دينه الضريبي أو لم يكتتب سجلا 
للاستحقاق يوافق عليه قابض الضرائب صراحة » في أجل عشرة (10)أيام ابتداء من تاريخ 
التبليغ » يقوم المحضر القضائي والعون المتابع بتنفيذ قرار الغلق» ولا يوقف الطعن تنفيذ 
أخذ رأي مدير الضرائب بالولاية من طرف الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه”. 

3 يمكن للمكلف بالضريبة المدين المعني بإجراء الغلق المؤقت أن يطعن في القرار 
من أجل رفع اليد بمجرد القيام بالإجراءات التالية: 

- تقديم عريضة إلى رئيس المحمة الادارية المختصة إقليمياء الذي يفصل في القضية 
كما هو الحال في الاستعجالء بعد سماع الإدارة الجبائية أو استدعاءها قانونا. 


1 - العيد صالحي » المرجع السابق » ص 135. 
2 - المادة 146 الفقرة 1 من قانون الإجراءات الجبائية 
3 المادة 146-الفقرة 2 قانون اجراءات جبائية . 
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- لا يوقف الطعن تنفيذ قرار الغلق المؤقت» ويخضح تنفيذ المتابعات عن طريق البيع 
لرخصة تعطى للقابض» بعد أخذ رأي مدير الضرائب بالولاية من طرف الوالي أو أي سلطة 
أخرى تقوم مقامه'. 

- في حالة عدم الحصول على ترخيص من طرف الوالي في أجل ثلاثين (30) يوماء 
وذلك من تاريخ إرسال الطلب الى الوالي أو الى السلطة التي تقوم مقامهء يمكن لمدير 
الضرائب بالولاية أن يرخص قانونا لقابض الضرائب المباشر لمتابعة الشروع في البيع. 

4 حالة السلع القابلة للتلف: إذا تعلق الأمر بمواد أو سلع محجوزة قابلة للتلف» أو 
أي سلعة أخرى قابلة للتحلل أو تشكل خطر على المحيطء يمكن الشروع في البيع المستعجل 
بناء على ترخيص من طرف مدير الضرائب بالولاية ”. 

ثانيا: الاسباب الموضوعية والقانونية للغلق 

نفرض الضرائب عادة على كل المحلات التجارية متى كان الشخص يمارس نشاطا 
مربحاء ففي حالة تماطل التاجر عن تسديد ما لديه من ديون ضريبية »› تلجأ مصلحة 
الضرائب الى فرض غرامات تأخيرية عن كل يوم تأخير» رغبة منها في إرغام المكلف 
بالضرببة بتبرئة ذمته تجاههاء ورغم هذا نلاحظ أن المكلفين بالضريبة ينتهجون سبلا غير 
قانونية واللجوء الى الطرق الملتوية لأجل تجنب سدادها . 

بحيث اذا بلغ المكلف بالضريبة بجدول التحصيل وبعد التنبيه دون محاولة منه لتبرئة 
ذمته تجاه مديرية الضرائب بالولايةء تلجاً هذه الاخيرة الى طريق التحصيل الجبري من أجل 
تحصيل حقوق الخزينة العامة»ء وذلك عن طريق إصدار قرار الغلق المحل التجاري او 
المهني مؤقتا “ دون تعسف في استعمال سلطتها التقديريةء لهذا تمتلك ادارة الضرائب 
سلطات وامتيازات واسعة في مجال التحصيل الجبري» وهو ما يوضح اختلال التوازن في 
الحقوق بين الطرفين في هذه النقطة لذلك يتوجب على الادارة الضريبية ان تنظر الى 
المكلفين بالضرببة المعسرين باهتمام وبحث تراكم الديون الضريبية والعمل على تسوية 
وضعيتهم دون الإضرار العادي. “ 


أ- المادة 146. الفقرة 5 قانون اجراءات جبائية . 

. المادة 146 الفقرة 6 من قانون الاجراءات الجبائية. 

- فوضيل كوسة » المرجع السابق» ص 26. 

4 زناتي فريدة »المرجع السابق» ص 121 »ص122 . 
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فاللجوء الى اجراء غلق المحل المهني كعقاب اجرائي مؤقت أثبِت نجاعته في دفع 
المكلف بالضريبة الى تسديد ما عليه من ديون مستحقة للخزينة العمومية'» وقد قضى 
مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ: 2003/11/18 تحت رقم 11010 " حيث أن 
اجراء الغلق الاداري للمحل هو من اجراءات التحصيل الجبري» تتخذه ادارة الضرائب متى 
كان الدين ذا طابع ضريبي طبقا لأحكام المادة 392 الفقرة 4 من قانون الضرائب المباشرة 
والرسوم المماثلةء وبالتالي القرار المتضمن غلق محل المستأنف إدارياء والصادر عن مدير 
الضرائب بالولاية مشوب بعيب تجاوز السلطة» بالنظر الى طبيعة الدين المطالب به وليس 
بالنظر الى صفة الشخص المكلف بتحصيله» كما إعتبره خطاً قضاة الدرجة الاولى» وحيث 
أنه يتعين القول أن الإستئناف الحالي مؤسس» وبالنتيجة القاء بإلغاء القرار المستأنف» 
وفصلا من جديد الغاء قرار الغلق محل النزاع الصادر في 2000/03/18 ” . 


الفرع الثاني 
الحجز 
الضرببيةء فاذا ثبت عدم استجابة المكلف بالضريية في مدة معينة» جاز توقیع حجز تنفيذي 


يعتبر الحجز اجراء تحفظي ذو طابع خاص يودي إلى وضع اليد على أموال المدين 
المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها“ » حتى يتم رفع اليد 
عنها بإلغاء الحجز أو انقضاء مدته أو إجبار المكلف بالضريبة المدين على دفع مستحقاته 
عن طريق الحجز التنفيذي. 


وهذا ما أجازه المشرع الجزائري ليسهل على ادارة الضرائب بالقيام بالحجز على أموال 
المكلف بالضريبة بهدف استيفاء وتحصضيل ديونها ء وهو أكثر الأنظمة اختضارا“. 


2 - سايس جمال» المناز عات الضريبية في الاجتهاد القضائي الجزائري»› الطبعة الاولى» منشورات كليك» الجزائرء 
السنة 2012ء ص 261 . 

3 بن زارع رابح»› المسؤولية الجبائية لمسيري الشركات» دار العلوم للنشر والتوزيع عنابة» الجزائر» السنة 2014ء 
ص 41 . 

4/ المادة 646 من قانون الاجراءات المدنية والادارية. 


5 - زعزوعة فاطمة»ء المرجع السابق» ص 69 . 
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تقوم الادارة الجبائية بكافة الإجراءات التي من شأنها حماية مصالح الخزينة العامة 
وضمان حقوقها»حيث تسعى جاهدة لتحصيل الديون العالقة في ذمة المكلف بالضريبة 
المدينء وذلك عن طريق إرسال طلب معلومات للجهات الادارية المعنية» والتي تسمح 
بكشف أملاك المكلف بالضريبة المدين للحجز عليهاء سواء كان الحجز تحفظيا أو تنفيذياء 
أهمها المحافظة العقارية في دائرة الاختصاص القضائي أو الى مديرية أملاك الدولة أو 
البنوك وكافة المؤسسات المالية والشركات التجاريةء المركز الوطني للسجل التجاري» 
مصالح البطاقات الرمادية على مستوى الدوائر والولايات . 


يمتل الحجز الاداري مجمل الإجراءات التي تقوم بها إدارة الضرائب والتي تتعلق 
بوضع المال تحت يدها وبيعه لاستيفاء حقوقهاء بموجب قرار صادر عن المدير الولائي 
للضرائب أو مدير كبريات المؤسسات كل حسب مجال اختصاصه. 


تتميز إجراءات الحجز الإداري والبيع الجبري كونهما نظاما خاصاء وضعه المشرع 
ليسهل على ادارة الضرائب تحصيل ديونها من أموال المكلف بالضريبة» فهي الدائن طالب 
التنفيذ وهي السلطة التي تشرف على إجراءات التنفيذ لتحصيل ديونها التي بحوزة المكلف 
بالضريبة أ» ومع ذلك يبقى القاضي الاداري صاحب الاختصاص بالنظر والفصل في 
المنازعات المتعلقة بإجراءات الحجز الاداري » ومدى مشروعيتها مع امكانية الاعتداد بها أم 
لا. 


ويتخذ الحجز العديد من الصور والاشكال نختصرها في النقاط التالية: 

1 الحجز التنفيذي : 

إجراء يسمح بوضع منقولات المتقاعس عن دفع الضريبةء والتي تكون في حوزته أو 
ملك له تحت يد العدالة» قصد بيعها لتصفية الدين الذي هو على عاتقه” » يطبق الحجز 
التنفيذي على المنقول وعلى العقار ويأخذ العديد من الأشكال يمكن حصرها فيما يلي: 

أ/ الحجز على المنقول: 

نصت المادة 687 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه" إذا لم يقم المدين 
بالوفاء بعد انقضاء أجل خمسة عشرة 15 يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء ”» يجوز للمسنفيد 


ا - فوضيل كوسة › المرجع السابق» ص 32. 
- ميهوبي مراد »المرجع السابق »> ص 246. 
3 المادة 612 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 
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من السند التنفيذي الحجز على جميع المنقولات و/أو الاسهم و/أو حصص أرباح الشركات 
و/أو السندات المالية للمدين '. 

ب/ الحجز على العقار: 

يقصد بالحجز وضع العقار تحت سلطة القضاء» بهدف منع المدين من التصرف فيه 
اضرار بدائنه والاصل أن الحجز على العقار يشمل الملكية كاملة أي الرقبة والانتفاع غير 
ان المشرع الجزائري في ظل التعديلات أجاز الحجز على حق الاستعمال او حق السكن أو 
حق الارتفاق أو الحقوق العينية التبعية كالرهن والامتياز وحدها دون حق الرقبة كما أجاز 
الحجز على العقار بالتخصيص رغم أنه منقول لكن حجزه مع العقار المخصص لخدمته” . 

ج/ الحجز على التحصيل الزراعي : 

وهو اجراء يسمح بوضع ثمار أو مزروعات أو غرس تحت يد العدالة» تكون أصلا 
ملكا للمتقاعس عن دفع الضريبةء وما يقلل من فعالية هذا الإجراء إذا كان المتقاعس سيء 
النية فانه يلجا إلى تأجير هذه الثمار والتصرف في عوائدها المالية. 


د/ الحجز على الاثاث والمبيعات: 


ويسمح هذا الإجراء بحجز الأثاث والمبيعات في الأسواق والمعارض» تكون في 
متناول المتقاعس عن دفع الضريبة بترخيص من قاضي القضاء الاستعجالي أو رئيس 
المحكمة” » ويعد هذا الاجراء دون جدوى لسرعة تصرف المكلف المدين بالدفع في الاثاث 
والمبيعات وبيعها. 


ه/ الحجز الاستردادي " مطلبي او إدعائي': 
وهذا الاجراء يسمح لبعض الاشخاص الذين يدعون أن لهم حقوق ملكية أو حقوق 
رهنية على ملك عقاري لدى الغير» يكون مستعد لتسليمه ويقلل من فعالية هذا الاجراء أن 
الغير مالك العقار لا يكون دائما مستعدا لتسليمه إلا تحت ضغوط وقيود معينة“. 


ا ارتي فس عة اقافرء طرى الف فى أفی اة امه و وا ا ارتي ذا لكات ال ةت و رة 
ية 2014 ك 137 

- رحماني رابج > محاضرة حول الحجز التنفيذي على العقارات والبيوع العقارية على ضوء قانون الاجراءات المدنية 
والادارية »رئيس محكمة برج بوعريريج » مجلس قضاء بوعريريج بالتنسيق مع الغرفة الجهوية للشرق للمحضرين 
القضائيين» ص 4 . 

- ميهوبي مراد »المرجع السابق» ص 247 . 

- سوفلي حدة » عملية التحصيل الضريبي في التشريع الجزائري » مذكرة ماستر تخصص قانون إداري › كلية 
الحقوق › جامعة محمد خيضر» بسكرة › السنة 2013 - 2012 » ص 35 . 
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و/ الحجز الحدي أو التوقفي: 

وهو اجراء تنفيذي يساهم فيه ثلاثة أطراف هم الدائن الاصلي» من له حق الحجز 
لدى المدين » وله هو الآخر دين على عاتق شخص ثالث» ويسمح هذا الإجراء للمدين أن 
يحصل على دينه» قصد تبرئة ذمة الدائن الاصلي» غير أن محدودية هذا الاجراء وضيق 
التعامل به يقلل من فعاليته ". 

أولا: الطبيعة القانونية للحجز الاداري 

نقصد بالطبيعة القانونية للحجز الإداري التكييف القانوني للحجز الاداري» فهل 

يخضع هذا الحجز إلى ما تخضع له الحجوز القضائية» وما ينظمها من نصوص واجراءات 
قانونية أم أنه يظل محتفظا بصفته الإداريةء وبالتالي يخضع لما تخضع له الأعمال أو 
التصرفات الإدارية؟ 

نجيب عن الطبيعة القانونية للحجز بدراسة الناحية الإدارية والإجرائية ونبينها فيما 
يلي: 

1 الطبيعة الادارية : 


ذهب الفقه الإداري إلى القول أن لهذا الحجز طبيعة إدارية » مستندا في ذلك إلى 
أساس الحق في الحجز الإداري - سند التحصيل -و قرار المدير الولائي للضرائب الذي 
يحل محل السند التنفيذي القضائي» بموجب القوة التنفيذدية الممنوحة للجداول» و يترتب على 
ذلك أن أي تظلم من طرف المكلف بالضريبة لا يكون أمام القضاء إلا بعد إجرائه» أي أن 
رقابة القاضي لاحقة عليه وبالتالي يخضع قرار المدير الولائي للضرائب إلى إجراءات 
الصحة والبطلان للمعايير المقررة في قانون الإجراءات الجبائية. 

2/ الطبيعة الاجرائية : 


في حين ذهب اتجاه فقهي آخر إلى وجود طبيعة إجرائية للحجز الإداري» شأنه شأن 
الحجز القضائي المنظم في قانون الإجراءات الجبائية وقانون الضرائب المباشرة والرسوم 
المماطةء ويترتب على هذا التكييف خضوعع الحجز للقانون الخاص الذي ينظمه» من حيث 
الصحة والبطلان ومنازعات التنفيذ ”واشكالاته المطروحة»ء كما يعد هذا النظام أكثر فعالية و 
سرعة في تحصيل مستحقات وديون الخزينة العامة. 


1 - ميهوبي مراد »› المرجع السابق» ص247 . 
اوا ن و 
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في حين نجد البعض قد برروا الحجز الإداربي بالقول بأن الأصل العام هو أن التنفيذ 
المباشر حق لإدارة الضرائب» والاسنئناء هو التنفيد الجبري القضائي الذي يتسم بطابعه 
الاجرائي. 

ثانيا: اجراءات الحجز الاداري 

يجب احترام القواعد العامة اثناء القيام بإجراءات الحجز الاداري مع مراعاة احكام 
المادة 147 قانون اجراءات جبائية» والمادة 664 قانون اجراءات مدنية وادارية » وكدلك 
المادة 354 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماظة »› وتختلف اجراءات الحجز 
الاداري على المنقول منه على العقار» ونوضحها فمي يلي: 


1 اجراءات الحجز الاداري على المنقول 


يقصد به الحجز على المنقولات المادية المملوكة للمكلف بالضريبة أو في حيازة من 
يمتله» وذلك بقصد بيعها لاستيفاء حقوق الخزينة العامة من تمنهاء ويتم الحجز على يد 
أعوان إدارة الضرائب المعتمدين قانونا أو المحضر القضائي'ء وتتم المتابعات بحكم القوة 
التنفيذية الممنوحة للجداول من طرف الوزير المكلف بالمالية »ويشترط في حجز المنقول 
دى المخين الشروط التالية: 


أ- أن يكون المال المراد حجزه منقولا عاديا » فان كان يعتبر عقارا بالتخصيص يخضع 
لإجراءات التنفيذ العقاري» وان كان منقولا غير عادي يكون حقا للمدين في ذمة الغيرء 

ب . أن يكون المال المحجوز مملوكا للمدين. 

ج . أن يكون المال المحجوز في حيازة المدين او من يمظه ”. 

بعد استيفاء الشروط المذكورة سابقا تباشر عملية التحصيل الفوري ءوفقا لأحكام المادة 
4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من طرف قابض الضرائب» ويوجه 
تنبيها بلا مصاريف للمكلف بالضريبة بمجرد توفر وجوب هدا التحصيل ”. 


ا القانون رقم 03/06 ءالمؤرخ في 2006/02/20 ءالمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي الجريدة الرسمية › رقم 
4 مؤرخة في 2006/03/08 . 

2 عمارة بلغيث» التنفيذ الجبري وإشكالاته › دراسة تحليلية مقارنة لطرق التنفيذ وإجراءاته ومنازعاته» دار العلوم 
للنشر والتوزيع »عنابة >الجزائر › السنة 2004» ص 87»ص88. 

3 كوسة فوضيل » المرجع السابق » ص44. 
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ينفد الحجز بانتقال أعوان ادارة الضرائب أو المحضر القضائي الى المكان الذي توجد 
فيه الاموال المراد حجزهاء وتتم عملية جردها ووصفها وذكرها في محضر الحجز» وتعيين 
حارس عليها وفقا لأحكام المادة 150 من قانون الاجراءات الجبائية أما إذا كان المكلف 
بالضريبة في حالة افلاس أو تسوية قضائيةء تحتفظ الخزينة العمومية بالحق في أن تتابع 
مباشرة تحصيل دينها بالامتياز» على جميع الاملاك التي تقع تحت امتيازاتها وفقا لأحكام 
المادة 149 من نفس القانون. 

2/ إجراءات الحجز على العقار 

عملا بنص المادة 147 قانون اجراءات جبائية تبدأً عملية الحجز على العقار بتوجيه 
تنبيه للمكلف بالضريبة بمجرد وجوب التحصيل بعد يوم واحد من تبليغ التنبيه» كما أنه 
ولتطبيق نظام الحجز الاداري يجب مراعاة الاحكام العامة الواردة بقانون الاجراءات المدنية 
والادارية مدعمة بالقواعد الخاصة التي يتضمنها قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة › 
ويؤسس الحجز الاداري على توافر سند الحجز الممثل في القرار الصادر من طرف مدير 
كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب كما يشترط عدم الحجز على العقار الا بعد 
حجز المنقول إذا لم تكف قيمته لتسديد الديون الضريبية المستحقة. 

يتم حجز العقار إداريا طبقا للإجراءات التالية: 

أ- انتقال اعوان ادارة الضرائب أو المحضر القضائي الى مكان العقار»ء ويمكنه 
الاستعانة بأي شخص يراه مناسباء في حالة عدم وجود المدين أو في حالة رفضه دخول 
أعوان الجهة الحاجزة» ثم يتبع أعوان التنفيذ إجراءات الحجز» من حيث الانتقال وتحرير 
محضر حجز العقار ويشمل البيانات الاساسية لهذا العقار. 

ب . كتابة تاريخ المحضر» مكانه» ساعته»ء وأوصاف العقار وما تعر له العون 
الحاجز من اشكالات وعقبات» وعلى يوم البيع ومكانه والقيمة الأولية للعقار . 

ج. لم ينص قانون الاجراءات الجبائية على لزوم تسجيل محر حجز العقار حجزا 
ادارياء إلا أنه ينبغي ذلك خصوصا في الاحياء والمدن والمناطق التي يوجد فيها مكتب 
السجل العقاري. 

بعد القيام بإجراءات الحجز الاداري على منقولات أو عقارات المكلف بالضريبةء يتم 
بيعها في المزاد العلني وفقا لإجراءات حددها القانون'. 


- سوظي حدة ؛ المرجع السايق» ص 39 . 
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3 آثار الحجز الاداري 

يترتب على الحجز الاداري الاثار المترتبة على الحجوز المقررة في قانون الاجراءات 
المدنية والادارية والتنفيذ الجبري سواء من حيث قطع مدة التقادم» أو من حيث الاثر النسبي 
لمنع المدين من التصرف في المال المحجوزء ووضعه تحت يد الجهة المختصة بالحجز 
تمهيدا لبيعه واستيفاء حقها من ثمنه» ومن حيث منع المدين من التصرف فلا يفيد منه الا 
الدائن الحاجز المتمثل في الادارة الجبائية دون باقي دائني المدين الذين تقاعسوا عن الحجز 
أو التدخل فيه ". 

ثالثا: حراسة المحجوزات 

حددت المادة 150 من قانون الاجراءات الجبائية الاحكام الخاصة بمصاريف حراسة 
المنقولات المحجوزة من قبل الادارة الجبائية» حيث يتم تحديدها تبعا للتعريفات المحددة من 
قبل الوزير المكلف بالمالية» ويقع عبء دفعها على كاهل المكلفين بالضريبةء وكذا التكاليف 
الملحقة المحددة في نصوص خاصة وهناك حالتين في حساب مصاريف الحراسة وهما: 

1- حالة الحارس المعين :حيث يمكن أن يستفيد زيادة على المصاريف المذكورة 
أعلاه من استرداد كل المصاريف المبررة» بشرط أن لا يزيد مبلغ هذه المصاريف على 
نصف قيمة الأشياء المحروسة. 

2- أما إذا أوكلت الحراسة الى محشرة عمومية أو الى محلات عامة» تمارس 
تعريفات خاصة » فإن هذه التعريفات هي التي يتم تطبيقها ”. 

رابعا: الأموال غير القابلة للحجز 

تناولتها المادة 636 من قانون الاجراءات المدية والادارية والتي تنص على" فضلا 
عن الاموال التي تنص القوانين الخاصة على عدم جواز الحجز عليهاء لا يجوز الحجز 
على الاموال الآتية: 

1/ الاموال العامة المملوكة للدولة» أو للجماعات الاقليمية» أو المؤسسات العمومية 

ذات الصبغة الاداريةء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 


2/ الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصاء ما عدا الثمار والايرادات. 


ا - نجيب أحمد عبد الله ثابت الجبلي » الحجز الإداري » المكتب الجامعي الحديث» المكتبة القانونيةء الاردن ءسنة 
7 ص 14 . 
اها اتر الان فن 9 
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3 أموال السفارات الاجنبية. 

4 النفقات المحكوم بها قضائيا إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلتي (3/2 ) الأجر 
الوطني الأدنى المضمون. 

5/ الأموال التي يملكها المدين ولا يجوز له التصرف فيها. 

6لأثاث وأدوات التدفشة والفراش الضروري المستعمل يوميا للمحجوز ¢ علیه» ولاولاده 
الذين يعيشون معه»ء والملابس التي يرتدونها. 

7 الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو لمهنة المحجوز عليهء في حدود مبلغ يساوي 
ثلاث مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون» والخيار للمحجوز عليه في ذلك. 

8 أدوات العمل الشخصية والضروريةء لأداء مهنة المحجوز عليه والتي لا تتجاوز 
قيمتها مائة ألف دينار(100000 دج) والخيار له في ذلك. 

9/ المواد الغذائية اللازمة لمعيشة المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد (01). 

0 الادوات المنزلية الضروريةء ثلاجة مطبخة أو فرن الطبخ» ثلاث (03) قارورات 
غاز»› والاواني المنزلية الخاصة بالطهي والاكکل للمحجوز ¢ علیه» ولاولاده القصر الذين 

1/ الأدوات الضرورية للمعاقين. 

2/ لوازم القصر وناقصي الأهلية. 

3 ومن الحيوانات الأليفة بقرة أو ناقة أو ست نعاج أو عشر عنزات» حسب اختيار 
المحجوز عليه» وما يلزم من التبن والعلمف والحبوب لغذائها لمدة شهر واحد (01( وفراش 
الاسطبل". 

الفرع الثالث 
البيع 

يشكل إجراء بيع المحجوزات آلية قانونية وضمانة فعليةء كرسها المشرع الجبائي 
الجزائري لتحصيل ديون الخزينة العموميةء على الرغم من تهديدها لوضعية المحجوز عليه 
المالية والإضرار بها. 
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فبعد انقضاء المهلة القانونية لإجراء غلق المحل التجاري او المهني والمحددة بستة 
(06) أشهر» واجراء الحجز المحدد بعشرة (10) أيام » وفي حالة عدم استجابة المكلف 
بالضريبة المحجوز عليه» يكون من حق الادارة الجبائية مباشرة إجراءات عملية بيع 
المحجوزات. 

يعتبر البيع أخطر إجراء تنفيذي في استيفاء الجهة الحاجزة 'إدارة الضرائب" حقها من 
المبالغ المحجوزة المستحقة عن طريق الجهات القضائية المختصة ( التصفية والافلاس 
القضائي)» ويجب أن يتم إعلام المكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها بعد 
الحصول على الاذن من قابض الضرائب المختص'» وأوجب المشرع الجبائي على الادارة 
الضريبية اتباع جملة من الاجراءات تحت طائلة البطلان» ومخالفتها تكون وجها من أوجه 
الطعن أو الاعتراض المتارة من قبل المكلف بالضريبةء حيث جاء في قرار لمجلس الدولة 
الغرفة الثانية رقم الملف 3712 الصادر بتاريخ: 2002/01/28 المتضمن " حيث أن 
المستأنفة تتدعي بان الاجراءات لم تتم طبقا للقانون وخاصة المادة 34 من الامر 31/96 
والمعدل للمادة 392 من قانون الضرائب وبالتالي تطلب إبطالها. 

حيث أن المادة 392 المعدلة بالمادة 34 من الأمر 31/96 تنص " تعدل المادة 
2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةء وتحرر كما يأتي' تتم الملاحظات 
على يد أعوان الادارة المكلفين قانونا وتسند الى القوة التنفيذية التي يمنحها الوزير المكلف 
بالمالية الجداول الضريبية" . 

تكمن اجراءات التنفيذ في غلق المحل التجاري والحجز والبيع غير أن غلق 

المحل التجاري والحجز يسبقان وجويا بتنبيه» يمكن تبليغه يوما كاملا بعد تاريخ وجوب 
استحقاق تحصيل الضرببة يأخذ قرار الغلق مدير الضرائب في الولاية بناء على تقرير 
المحاسب المتابع . 


لا يمكن أن يتجاوز هذا الغلق مدة ستة اشهر» ويبلغ محضر قضائي قرار الغلمق 
في مهلة عشرة أيام» ابتداء من تاريخ التبليغ» اذا لم يتحرر المكلف بالضريبة من دينه 
الضريبي أو لم يكتتب أجلا للتسديد يوافق عليه قاببض الضرائب المتابع صراحة يقوم 


/Gérald Legrande Recouvrement D”Impot ( Organisation Et Contentious , Faculté 
contentieux „, Faculté De Droit Et Sciences Economiques Et Politiques De Sousse, Tunis, P 
1 210 
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حيث أن إجراءات الحجز والبيع المتخذة ضد المستأنفة انصبت على المحل التجاري 
ومكوناته» وأن المحل التجاري يكيف بمنقول وليس بعقار خلافا لما زعمته المستأنفة . 


حيث ان الاعلان عبن البيع بالمزاد العلني تم عن طريق جريدة " ١۷1م‏ ا '" 
ليوم 02 و03 أكتوبر» ونسخة منه أرسلت الى السيد رئيس محكمة الحراش لإبلاغه. 

حيث أن إجراءات الحجز التنفيذي للمحل التجاري التابع للمستأنفةء وذلك 
لتحصيل الضرببة المستحقةء تمت وفقا لمتطلبات القانون» وعليه فان طلب المستأنفة 


لإبطالها غير سديد ويتعين رفضه '. 


أولا: اجراءات البيع 

يجب على إدارة الضرائب أن تسلك جملة من الإجراءات» حتى تتمكن من القيام 
توضيحها فيما يلي : 

1 الإعلان أو الإشهار : 
على الرخصة بغرض بيعهاء إذ تمنح الرخصة لقابض الضرائب بالولاية بعد أخد رأي 
الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه”ء وفي حالة عدم الحصول على ترخيص من طرف 
الوالي خلال مدة تلاتين (30) يوماء من تاريخ إرسال الطلب إلى الوالي أو السلطة التي 
تقوم مقامه» يمكن لمدير الضرائب بقوة القانون أن يرخص لقابض الضرائب المباشرة للقيام 
بعملية البيع ”. 

إلا أنه إذا تعلق الأمر بمواد أو سلع محجوزة قابلة للتلف أو أي سلع أخري قابلة 
للتحلل تشكل تهديدا على سلامة المحيط فيجوز الشروع في عملية البيع المستعجل 
للمحجوزات استنادا على ترخيص مدير الضرائب بالولاية تطبيقا لأحكام المادة 146 الفقرة 


1 - مجلس الدولةء الغرفة الثانيةء قرار رقم الملف 3712 المؤرخ في 2002/01/28 مجلة مجلس الدولة عدد خاص 
المناز عات الضريبية» 2003» ص70» ص71 . 
2 -المادة 146 . الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجبائية . 


. المادة 146 . الفقرة 4 من قانون الاجراءات الجبائية. 
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بعد الحصول على ترخيص لبيع المحجوزات» تباشر عملية الإشهار بالبيع» حيث لا 
يمکن أن يیجری ابيع إلا بعد عشرة (10( اام من إلصاق (نشر) الاعلانات» ووفقا 
للشكليات التالية: 
يجب أن يتضمن الاعلان : لقب كل من صاحب المحل التجاري › والقاإببضص 
المباشر للمتابعة واسميهما وموطنيهما والرخصة التي يتصرف هذا القابض بموجبهاء 
و مختلف العناصر المكونة للمحل التجاري › و بد طبيعة عملیاته» ووضعيته» وتقدير تثمنه 
المطابق للتقدير الصادر عن إدارة الت أتسجي “ ومکان ويوم وساعة فتح المزادء ولقب القابضص 
الذي يباشر البيع » وعنوان مكتب القباضة.' 


لقد نص المشرع على عملية إلصاق الإعلانات ووجوباء وبسعي من القابض 
المباشر للمتابعة» وتكون على الباب الرئيسي للعمارة وفي مقر المجلس الشعبي البلدي › 
حيث يوجد المحل التجاري» وفي المحكمة التي يوجد المحل التجاري في إقليم اختصاصهاء 
ومكتب القابض المكلف بالبيع »كما أنه يمكن للأشخاص المعنيين الاطلاع في مقر 
القابض المكلف بالبيع على عقد المحل التجاري المحجوز» وقبل مباشرة البيع يجب التأكد 
من الأشياء المحجوزة وذلك بإعادة وصفها في محضر ”. 

ويتم الإشهار بإدراج الاعلان المذكور أعلاه قبل عشرة (10) يام من البيع في 
جريدة مؤهلة لنشر الاعلانات القانونية في الدائرة أو الولايةء حيث يوجد المحل التجاري» 
ويتم إثبات القيام بالإشهار بالإشارة إليه في محضر البيع. 


وفي حالة مخالفة الاجراءات المنصوص عليها أعلاه» وعدم مراعاة شكليات الاشهار 
»ل يجوز حينها إجراء البيع» ويمكن وضع دفتر شروطء ويجوز للأشخاص المعنيين 
الاطلاع في مقر القابض المكلف بالبيع على نسخة من عقد الإيجار للمحل التجاري 


أ - صالحي العيد » المرجع السابق » ص 139. 
- كوسة فوضيل » المرجع السابق » ص 43. 
- صالحي العيد » المرجع السابق» ص 140. 
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2/ رسو المزاد : 

تتم عملية البيوع العلانية لمنقولات المكلف بالضريبةء المتأخر عن دفع ما عليه من 
ديون ضرببة إما على يد أعوان المتابعات واما على يد المحضرين القضائيين أو محافظي 
البيع بالمزاد طبقا لنص المادة 152 من قانون الاجراءات الجبائية. 
المعروض» والذي يجب أن يساوي أو يفوق ثمن السعر الافتتاحي ويلتزم الراسي عليه 
المزاد بدفع الثمن نقدا وفي الحال» ولذلك إذا منحه القائم بالتنفيذ مهلة كان مسولا 
شخصيا عن الوفاءء بإضافة جميع مصاريف البيع وفي حالة عدم دفع الثمن أو الفرق 
المختص» كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرةء وذلك بموجب محضر بيع أو سند 
تحصيل يدرجه في التنفيذ مدير كبريات المؤسسات ومدير الضرائب بالولاية كل حسب مجال 
اختصاصه عملا بنص المادة 151 ف3 من قانون الاجراءات الجبائية. 

ويعد محضر بيع من قبل القابض»› وتسلم نسخة منه للمشتري ولصاحب العمارة 
حيث يشغل المحل التجاري المحجوز. 

3 صياغة عقد الملكية: 

بعد قبض ثمن البيع نقداء تلجأ الإدارة إلى الإجراءات القانونية لتحويل ملكية المحل 
لشكليات التسجيل على نفقة المشتري طبقا لنص المادة 151 ف 3 السالفة الذكر» ثم يتم 
تسجيل العقد المتضمن تحويل الملكية ويكون ذلك وجوبا قبل اللجوء إلى النشر.” 

4 نشر البيع : 


أ- بلغيث عمارة » المرجع السابق » ص 92 . 
- زرفان خولة وشوافة منال» المرجع السابق » ص 38. 
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جريدة مؤهلة لنشر الاعلانات القانونية في الدائرة أو الولايةء حيث يستغل المحل التجاري 
على أن يكون مكان الاستغلال هو المكان الذي قيد فيه البائع في السجل التجاري . 

ويتضمن هذا المستخرج وجوبا وتحت طائلة البطلان البيانات التالية : 

_ بیان تاریخ التحصيل» مقداره ورقمهء المكتب حيث تمت هذه العمليات. 
وكذلك طبيعة المحل التجاري» ومقره والثمن المشروط بما في ذلك التكاليف أو التقدير الذي 
كان أساس لتحصيل حقوق التسجيل» وبيان الأجل المحدد أدناه للمبادرة بالاعتراضات 
واختيار الموطن في إقليم اختصاص المحكمة. 

5 - آجال الاعتررض واجراءات النشر 

لقد وردت آجال الاعتراض واجراءات النشر ضمن الاحكام التالية: 
الأول. 

- وخلال الخمسة عشر (15) يوما بعد الادراج الاولء يقوم القابض المباشر 
للمتابعة بالنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. 

- تستلم الاعتراضات بمقر مكتب قباضة الضرائب المعنية»ء ويجوز لكل دائن قدم 
اعتراضا في أجل الثلاثين (30) يوما التالية للنشر الاخير» أن يطلع في أجل أربعين (40) 
يوما بعد النشر الأخيرء وفي المقر المذكور على نسخة من عقد البيع أو على أحد أصولهء 
وكذا على الاعتراضات إن وجدت» أما إذا لم يصدر أي اعتراض في أجل الثلاتين (30) 
يوما المذكورة» يكون كل من المشتري والقابض المباشر للمتابعة بريئي الذمة إزاء الغير. 

ثانيا: حالات بيع خاصة: 

استتنى المشرع الجبائي حالتين عن الإجراءات المتبعة سابقا في عملية تنفيذ 
إجراءات المتابعة » وأحاطهما بنوع من الخصوصية وتتعلق الأولى بالبيع المنفرد لعناصر 
المحل التجاري › بينما الثانية تتعلق بالبيع بالتراضي. 
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1 حالة البيع المنفرد: 

حيث أن الأصل أن المحل التجاري يتم بيعه مجملا أي بجميع عناصره غير أن 
هناك حالات يجوز فيها عند الاقتضاء القيام بالبيع المنفرد لواحد أو عدة من العناصر 
الماديةء المكونة للمحل التجاري المحجوز وفقا للشروط التالية: 

1- أن يكون ذلك بناء على ترخيص من المدير الولائي للضرائب. 

2- أن لا يقوم أي دائن خلال العشرة(10) أيام التي تلي تبليغ الحجز التنفيذي في 
الموطن المختار في تسجيلاتهء والمسجل قبل خمسة عشرة (15) يوما على الأقل من التبليغ 
المذكور» بالتقدم الى القابض المباشر للمتابعة» وأن يطلب منه إجراء بيع المحل التجاري 
» » د 1 

2/ حالة البيع بالتررضي: 
عليها في قانون الإجراءات الجبائية ‏ الخاصة بالبيع بالتراضي للمنقولات › حيث تتم البيوع 
علنيا لمنقولات المكلفين المتأخرين. 

فإذا حصل - بالنسبة لنفس المنقولات- ألا تصل العروض التي تستقر عندها جلستا 
(02) بيع بالمزاد العلني الى المبلغ المقدر للبيع»ء يجوز لقابض الضرائب المباشر للمتابعة 
أن يجري البيع بالتراضي ضمن الشروط والاجراءات التالية: 

1-2 االشروط: 

-لا يتم البيع بالتراضي إلا بمبلغ يساوي على الاقل المبلغ المقدر للبيع والذي يساوي 
مبلغ السعر الافتتاحي. 

- يتم ذلك بترخيص من مدير كبريات المؤسسات أومن المدير الجهوي للضرائب › أو 
من مدير الضرائب بالولاية. 


- يتم البيع وفقا لقواعد الاختصاص المحددة بموجب قرار من المدير العام للضرائب. 


أ -المادة 151 من قانون الاجراءات الجبائية . 
2 - المادة 152 - 153 قانون الإجراءات الجبائية . 
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2 -2 - الإجراءات : 


- لا يجري البيع بالتراضي إلا إذا لم يصدر أي عرض آخر يفوق العرض المسجل 
لهذا الغرض في غضون خمسة عشر (15) يوماء اعتبارا من تاريخ اعلان تثالث» يتم عن 
طريق الصحافة واعلانات إلصاق على باب قباضة الضرائب المختلفةء ومقر المجلس 
الشعبي البلدي للمكان حيث يتم البيعء وتستلم طلبات المشترين المعنيين في الأجل المذكور 
من قبل القابض المباشر للمتابعة . 

لا يقل أي عرض بغرض الشراء بالتراضي» إلا إذا كان مصحوبا بدفع 
وديعة»ء يساوي مبلغها عشرة(10/1) هذا العرض لدى صندوق القابض المكلف بالبيع» ولا 
ينتج عن سحب العرض قبل انقضاء أجل خمسة عشر (15) يوما المذكور أعلاه » إرجاع 
الوديعة التي تظل كسبا للخزينة العامة. 

ثالثا: نتائج التنفيذ 

تتمثل نتائج تنفيذ ممارسة المتابعات في مواجهة المكلف بالضريبة المدين فيما يلي: 

1- يعد كل سند يتعلق بالمتابعة قد تم تبليغه ليس لتحصيل القسط الواجب تحصيله 
من الحصص المقيدة فيه فحسب بل حتى لتحصيل جميع الاقساط من نفس الحصص» التي 
قد يحل استحقاقها قبل أن يسدد المكلف بالضرببة دينه عملا بنص المادة 148 من قانون 
الاجراءات الجبائية . 

2- في حالة الافلاس أو التسوية القضائية » تحتفظ الخزينة بالحق في أن تتابع 
مباشرة تحصيل ديننها بالامتيازء» على جميع الاصول التي تقع تحت امتيازها وفقا لنص 
المادة 149 من قانون الاجراءات الجبائية. 

3- يلغى قانونا رسو المزاد أو البيع بالتراضي» الذي يتم ضمن الشروط المنصوص 
عليها في المادة 153 جميع الامتيازات المسجلةء ويسقط حق الدائنين المسجلين في 
الافضلية على الثمن غير القابل للمزايدة عليه. 


4- تكون شروط الايجار الذي يؤول له قانونا من شأن المشتري. ' 


أ - صالحي العيد » المرجع السابق »ص 145 . 
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الفرع الرابع 
إجراءات التحصيل الخاصة 
على هامش إجراءات المتابعة وبعد سعي الدولة بكافة الوسائل لتحصيل دينها 

الضريبي من قبل المكلفين بدفع الضريبةء يمتلك قابض الضرائب إجراءات أخرى 
للحصول على دفع الضريبة أ » والتي من شأنها الضغط على المكلف بالضرببة الذي 
تقاعس عن دفع ما عليه من ديون ضريبية مستحقة الدفع» وتسوية وضعيته الحبائيةء 
وتحصيل حقوق الخزينة العامة في الآجال المقررة . 

أولا: امتياز الخزينة العامة 

تعد الخزينة العامة هي مصدر التمويل لنشاط الدولة من خدمات مرافق ومرتبات 
ونحوهاء» وحتى تتمكن الدولة من تسيير مرافقها وتقديم خدماتهاء لابد لها من تمويل يصب 
في الخزينة العامة التي تتكفل بإدامة الانفاق مما يردها من مواردء ومن بين الموارد التي 
تمدها بالمال اللازم الرسوم والضرائب» وما يتم تحصيله من غرامات على المخالفين 
رغيرهاء ولضمان استيفاء اكولة لمالها بذمة المكلفين بالشرينةء وكذا لسرعة الامتتفاء 
والحصول على مستحقاتها كاملة ودون مزاحمة الدائنين الآخرين وفر لها المشرع حق 
الامتياز” . 

لقد اعتبر المشرع الجزائري الدين الضريبي دينا ممتازا على جل الديون الاخرى 
تناولته المادة 991 من القانون المدني الجزائري» وكذلك المواد من 380 الى 386 من 
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة › يكون للخزينة العمومية حق التتبع للحصول على 
المبالغ المستحقة» حيث يستوفى دين الضرييبة قبل غيرها من الديون الاخرى عملا بنص 
المادة 991 من القانون المدني الجزائري»ء وهذا ما أقره مجلس الدولة في القرار رقم 1763 


ي ھچ 


ادارة الضرائب طبقا للمادة 991 من ق م و380 من ق ض م بحق امتياز الخزينة العامة 


أ - بدايدية يحي» الاطار القانوني لتسوية النزاع الضريبي في ظل التشريع الجزائري »مذكرة ماجستير» كلية 
الحقوق والعلوم السياسيةء قسم الحقوق › جامعة الحاج لخضر » باتنة» 2012/2011 » ص 67. 

- بيان يوسف رجيب» شرح القانون المدني حقوق الامتياز» دراسة مقارنة في قوانين الدول العربية مع فقه 
الشريعة الاسلاميةء دار الثقافة للنشر والتوزيع» الأردن» 2012ء ص180 ›» ص 181. 
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في مادة التحصيل» وحق الافضلية في استيفاء ديونها من المكلفين بالضريية أ » كما أكد 
هذا المبداً في قراره رقم 309 الصادر بتاريخ: 2003/04/15 في قضية مدير البنك 
الجزائري الخارجي بتلمسان ومديرية الضرائب ومن معها لولاية تلمسان» أين قضى بحق 
الامتياز لضمان الدين الضريبي” . 

والهدف من جعل دين الضريبة دينا ممتازا على كافة أموال المكلف المدين للإدارة 
الضريبيةء إنما يعكس رغبة المشرع في جعل الأولوية لسداد الضريبة المستحقة » وضمانا 
لتحصيله تحصيلا كاملا وحماية لحقوق الخزينة العامة» كما يعكس رغبة المشرع في جعل 
دين الضريبة يفلت من قاعدة المساواة بين الدائنين لحماية حقوق الدولة وبالتالي الحفاظ 
على المصلحة العامة”. 

ويكون حق امتياز الدين الضريبي في المرتبة الثانية بعد المصاريف القضائيةء 
ويشمل حق الامتياز مجمل الديون الضريبية المطالب بها المتمظة في مقدار الضريية 
والغرامات التأخيرية»ء وتكون المبالغ المستحقة للخزينة العامة»ء وتشكل هذه الأموال عادة 
منقولا كأمتعة ومحصولات» وقد يمتد الامتياز الى عقار اذا لم يكف المنقول» فيصبح 
الامتياز عقاريا بطريقة عرضية“ والذي يخضع لإجراءات الشهر بالمحافظة العقارية 
الواقعة بدائرة اختصاصها مكان العقار. 


ثانيا: إشعار الغير الحائز 


لم يتناول التشريع الجبائي الجزائري إجراء إشعار الغير الحائز بشكل مفصل يسهل 
تطبيقه» وبالنظر الى توسيع دائرة ضمان تحصيل ديون الخزينة العموميةء أجاز المشرع 
الجبائي الجزائري من خلال نص المادة 372 والمادة 387 من قانون الضرائب المباشرة 
والرسوم الممائلة متابعة الغير الحائز في إطار التزامات الغير في مجال الضرائب المباشرة. 


أ - سايس جمال» المنازعات الضريبية في الاجتهاد القضائي الجزائري» الطبعة الأولى» منشورات كليك» 
الجزائر 2012» ص 207 

- قرار مجلس الدولة رقم 309 الصادر بتاريخ: 15/ 2003/04 . 

- زناتي فريدة» العلاقة القانونية بين المكلف بالضريبة وادارة الضرائب» كلية الحقوق والعلوم السياسية» 
كلية الحقوق » تخصص ادارة ومالية » جامعة امحمد بوقرة » بومرداس» 2012/2011 » ص 124. 

- المعروسي أنورء الحقوق العينية التبعية»ء التأمينات العينيةء منشاة المعارف» الاسكندرية»مصر 2003ء 
ص 532 . 
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1. مفهوم إشعار الغير الحائز ( 0 ١‏ ۸) 

ويمكن تعريف الاشعار الغير الحائز على أنه" مطالبة أحد المدينين للمكلف بالضريبة 
بعدم تمكين هذا الأخير من دينه وتحويله للخزينة العمومية " . 

ومن المؤكد أن إشعار الغير الحائز يمتل وسيلة قانونيةء تمكن قابض الضرائب من 
تنفيذ تحصيل الديون الضريبية تنفيذا جبريا في مواجهة المكلف بالضريبة» وذلك بموجب 
قرار صادر عن المدير الولائي للضرائب بطلب من قابض الضرائب المكلف» لتحديد الاموال 
التي سيجري عليها التنفيذء والتحفظ على باقي الاموال المحجوزة ومنع التصرف فيها” . 


فلا يجوز إصدار إشعار الغير الحائز لأمول او منقولات المحجوز لديه» إلا اذا 
كانت الديون مستحقة الأداء» وباشرت الادارة الضريبية تتفيذ اجراءات المتابعة» هذا ما 
كرسه مجلس الدولة الجزائري في قراره* والمتضمن: " حيث ان النزاع الحالي يخص 
إشعار الغير الحائز الدي بموجبه تم تحصيل مبلغ 10000000 دج من طرف قابض 
الضرائب المبلغ الذي كان مودعا من طرف المستأنف 'خ ح" بحسابه المفتوح لدى 
صندوق التوفير والاحتياط . 

وحيث أنه للمطالبة باسترجاع المبلغ المذكورء استند المستأنف على دفع أصلي» 
يتمثل في عدم استحقاق الضريبة موضوع اجراء التحصيل» وأشِت ذلك عن طريق مراسلة 
صادرة عن المركز الوطني للسجل التجاري» ومحضر اثبات حالة المتضمن تصريح ممثل 
الشركة المعنيةء الذي يفيد أن الشركة لم تتعامل مع المستأنف خلال الفترة المعنية بفرض 
الضريبةء حيث أن الدفع المثار مؤسس وبالنتيجة إصدار إشعار الغير الحائز غير مبرر 
قانوناء» وحيث أن القرار المستأنف القاضي برفض دعوى المدعي المستأنف قد أخطاء إذن 
في تطبيق المادتين 384 و387 من ق ض م ر م التي تجيز إصدار إشعار الغير الحائز. 


- ابتسام بغدالي »مسطرة إشعار الغير الحائز بين التسليم الفوري والتقاعس في التفعيل» باحثة دكتوراه»القانون الاداري 
»مقال منشورة بالجريدة الالكتونية القانونية العدد 22 »ص3٠‏ ,0 www,Alkan0ounia,C°0‏ 

الساعة 47: 09 صباحا يوم : 2016/04/25 . 

- زرفان خولة وشوافة منالء المرجع السابق» ص 31 . 

- مجلس الدولةء الغرفة الثانيةء قرار مجلس الدولة رقم 10956 المؤرخ في 16/ 12/ 2003 » مجلة مجلس الدولة 

> السنة 2004ءعدد رقم 05» ص189 . 
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و لهذه الاسباب يقضي مجلس الدولة في الموضوع ابطال إشعار الغير الحائز 

موضوع النزاع". 

كما أكد مجلس الدولة على احترام اجراءات المتابعة في العديد من قراراته منها القرار 
أ المتضمن ما يلي: " يتضح أن إصدار إدارة الضرائب للإشعار محل النزاع خارج تبليغ 
الجدول المتضمن الضريبة محل النزاع وبالتالي يعتبر الإجراء المتخذ والمتمتل في إشعار 
الغير الحائز مخالف للقانون'. 

2. نطاق التطبيق 

يمكن تمييز نطاق تطبيق اجراء إشعار الغير الحائز من حيث الديون الضرببيةء أو 
من حيث الاموال» أو من حيث الأشخاص» ونوضح ذلك في النقاط التالية: 

2 1. تطبيق إشعار الغير الحائز من حيث الديون الضريبية 

يشمل هذا الاجراء كافة الديون المتحملة بشكل مشروع لدى قابض الضرائب 

المكلف بالتحصيل بغض النظر على العيوب التي قد تكون مستها في مرحلة تقدير الوعاء 
والتضفية سواء من التاحبة الاكخراتية أو مسن تاخة المشروعية شريطة أن تكرن م ةة 
الأداء في تاريخ تبليغ الإشعار بالدفع وتنفيذ الالتزام 

2 تطبيق إشعار تطبيق إشعار الغير الحائز من حيث الأموال 

يتعين حيازة الأموال لدى الغير في حدود مبلغ الدين الضريبي المبين في إشعار الغير 
الحائز» وعند عدم كفايتها في حدود ما يحوزه الغير» ينصب إشعار الغير الحائز على 
الأموال فقط دون القيم المنقولةء كما يمتد مفعوله الى الديون بأجل التي ستؤدى بعد تبليغ 
الاشعار الى الديون المشروطة التي للمدين لدى الغير الحائز التابعين من قبيل الأجور 
والصفقات العمومية. 

2 3. تطبيق إشعار الغير الحائز من حيث الأشخاص: 

يمكن أن ينقسم الاشخاص الذين يباشر اجراء إشعار الغير الحائز في مواجهتهم الى 
فئتين » تمثل الفئة الأولى ملزمة بأداء المبالغ المودعة لديهم بصفة تلقائية ويصرف النظر 
في هذه الحالة عن وجود تعرض من طرف المكلف بالضريية أو الغير الحائزء وفئة ملزمة 
بأداء المبالغ الحائزة لها بناءا على طلب من قابض الضرائب المكلف بالتحصيل متل 


أ - قرار مجلس الدولة رقم 939 الصادر بتاريخ: 2003/12/16 . 
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اتا العر العا دفر علا لس اة 077 مو اون الراك اة 
والرسوم المماثلة في إطار التزامات الغير في مجال الضرائب المباشرة . 
3 الظروف المانعة لاستعمال إشعار الغير الحائز: 


مواجهة المكلف بالضريبة المدين في النقاط التالية: 


أ - صدور حكم قضائي أي أمر استعجالي يتضمن رفع اليد ووقف التنفيذ. 
ب إلغاء الضريبة المتنازع عليها. 


ج قول طلب المكلف بالضريبة الندين لطلب إرجاء دفع الضرببة المقرر بنص 
المادة 74 من قانون الاجراءات الجبائية . 


د- قبول قابض الضرائب لطلب المكلف بالضريبة المدين والمتضمن تقسيط المبلغ 
المطالب بهء ويعتبر هذا الاجراء وديا وسابقا لعملية التنفيذ الجبري والمتابعات. 


هھ الظروف القاهرة أو الطارئة ففي هذه الحالات وبترخيص من رئيس الجمهورية ثم 
ازير اكات افا د ااا امكف ماكر ينه الراب 
4. آثار الاشعار الغير الحائز: 


خلافالماهو مقرر في حجز ماللمدين لدى الغير» فانه لا وجود لإجراء 
الاتفاق الودي وتوزيع الأموال المحجوزة بموجب إجراء إشعار الغير الحائزء فالغير الحائز 
غير ملزم أصلا بالإدلاء بتصريحه الايجابي أو السلبي'» بل لا تمكنه حتى من ابداء أية 
ملاحظة بهذا الخصوص أو أي تحفظ ءوإنما التسليم الفوري للمبالغ المحجوزة لديه» 
والمستحقة في حالة الحجز التنفيذي الى القابض المكلف بالتحصيل بينما في إجراء الحجز 
ما للمدين لدى الغير والتي لها نفس الغايةء فبهذا الاجراء تحجز الأموال بين يدي المحجوز 
لديه بناءا على أمر قضائي» إذ تتم المصادقة على الحجزء حيث تعقد جلسة الاتفاق الودي 
وإن كثر الحاجزون» ولا يمكن تسليم الأموال المحجوزة لفائدة الدائنون إلا بوجود حكم 
قضائي نهائي. 


أ . ابتسام بغدالي» المرجع السابق.» ص 3. 
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وعليه يمكن أن نخلص إلى أن إشعار الغير الحائز هو تنفيذ لأشخاص القانون 
العام الذين يتوفرون على امتياز بخصوص ديونهم» وهو كما قال الأستاذ عبد الرحيم 
الكبنداري " أن الاشعار للغير الحائز مؤسسة استحدتت نتيجة تحوير وتطويع المشرع 
لمؤسسة قانونية موجودة أصلا » وهي الحجز ما للمدين لدى الغير مع إضافات ترمي الى 


ثالثا: حجز ما للمدين لدى الغير: 

نظم المشرع الجزائري إجراء حجز ما للمدين لدى الغير في المواد من 667 الى 686 من 
قانون الاجراءات المدنية والاداريةء وأحاطه بقدر وافي من العنايةء سعيا منه لتحديد المراكز القانونية 
والمالية للمتعاملين» وتوضيح الإجراءات المتبعة في تطبيقه»ء تفاديا لأي نزاع محتمل. 

1 مفهوم حجز ما للمدين لدى الغير: 

وهو الحجز الذي تحت يد غير المدين على حق المدين في ذمته أو عين منقولة 
مملوكة للمدين في حيازته» والهدف منه منع هذا الغير من الوفاء بما في يده أو تسليمه 
ال ا ا نا الاح اة من الل ال امن ةة وة 
توقعه ادارة الضرائب على ما يكون للمكلف بالضريبة من حقوق في ذمة الغير أو 
منقولات مادية في حيازة هذا الغير › فهذا النوع من الحجز لايقع على عقار ويفقرض 
وجود ثلاثة أطراف الاول هو الدائن 'الحائز'" والثاني هو المدين 'المحجوز عليه 'والثالث 
هو مدين المدين 'المحجوز لديه" أو من في حيازته منقولات المدين المحجوز عليه فحجز 
ماللمدين لدى الغير هو الوسيلة التي تستخدمها ادارة الضرائب لتجميد ديون المكلمف 
بالضريبة اذ تقوم بتوقيع الحجز على ما يكون لمدينه من حقوق او منقولات في ذمة الغير 
أو في حيازة هذا الغير وفقا لأحكام المادة 667 من قانون الاجراءات المدنية والادارية . 

2/ الاجراءات والشروط: 

ويكون تنفيذ الجدول المدرج قانونا في التحصيل وجويا في حق المكلف بالضريبة 

المقيد فيه» وكذلك في حق ممتليه أو من شاركه في المصلحة وفي حق كل شخص مسنفيد 
من وكالة أو إنابةء تسمح له بممارسة عمل أو عدة أعمال خاضعة للضريية وفقا لأحكام 


أ - المرجع نفسه» ص 4 . 
-العربي شحط عبد القادر» المرجع السابقء ص 142 . 
- فوضيل كوسة » المرجع السابق > ص 49 . 
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المادة 372 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممائلةء بعد تبليغ الجدول» والا كان 
الاجراء المتخذ مخالفا للقانون» مع مراعاة جميع الشروط التي ينبغي توفرها والمتمظة فيما 
يلي: 

أ/ ان يكون حق الدائن محقق الوجود. 

ب/ أن يكون حال الاداء أما بالنسبة لمقدار الدين» فلا يشترط أن يكون معين 
المقدار» وفي هذه الحالة يجب أن يقدره القاضي الذي يصدر الامر بتوقيع الحجز. 


ج/ أن يكون محل الحجز حقا أو ملكا منقولاء بحيث لا يجوز توقيع حجز ما للمدين 
لدى الغير على العقار أ وموجود وقت الحجز لدى الغير. 

فعندما لا يقوم المكلف بالضريية بتسديد الضريبة المفروضة عليه تقوم ادارة الضرائب 
بوضع حجز ما للمدين لدى الغير لفائدة الخزينة العمومية» ولا يمكن رفع اليد عن اموال 
المكلف بالضرببة المدين والأمر بوقف الحجز المطالب به من طرف ادارة الضرائب الا 
بعد طرح النزاع على القضاء المختص وهذا ما قضى به مجلس الدولة في القرار المتعلق 
بالملف رقم 05543 الصادر بتاريخ: 2002/10/15 ' حيث رفع المكلف بالضريبة 
دعوى أمام الغرفة الإدارية القسم الاستعجالي لدى مجلس البليدة من اجل الغاء اشعار 
الحجز فأصدرت الغرفة الادارية قرار ١‏ بعدم الاختصاص. 

حيث رفع المكلف بالضريبة دعوى أمام الغرفة الإدارية 'قاضي الموضوع' مطالبا 
برفع الحجز المضروب على المبلغ الموجود لدى امين الخزينة العمومية بحجة أنه قدم تظلما 
الى ادارة الضرائب ولم تجب عنه وأنه قبل الاجابة تم حجز ما للمدين لدى الغير ووضع 
المبلغ في الخزينة العمومية. 

حيث إن رفع الحجز المضروب على المكلف بالضريبة» كان يجب أن يكون مؤقتا 
وتحفظياء ونه وفي هذه الحالة» كان يجب أن يثبت المكلف بالضريبة أن المبلغ المطلوب 
دفعه» أو أن إجراءات فرض الضريبة عليه هي موضوع نزاع مطروح أمام القضاء. 

حيث جاء في قرار مجلس الدولة تحت رقم 5543 المؤرخ في 2002/10/15 
الصادر أمام الغرفة الثانية»ء " أن القرار المستأنف تضمن أسباب رفع الحجز كون ان 
المكلف بالضريبة قد تظلم أمام الجهة الاداريةء واعتبر هذا الاجراء يوقف الدين الجبائيء 


1 -عمارة بلغيث »المرجع السابق»ء ص 105 . 
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بينما احكام المادة 398 من قانون الضرائب تقضي في جميع الحالات ان الاعتراض على 
صحة الضريبة يكون امام القضاء المختص'' . 

ومما لاشك فيه أن أكثر وأهم ما يكون للمدين لدى الغير من أموال هو ماقد 
يودعه الشخص لدى البنك» باعتباره المستأمن عليها ووجود الأموال لدى البنوك يأخذ صورا 
متعددة تختلف بتعدد العمليات المصرفيةء والمشرع الجزائري اتبع اجراءات ما للمدين لدى 
الغير وهو البنك» وذلك بأن يقوم المحضر القضائي بإخطار البنك والحجز على الرصيد 
مباشرة» ويمنع المدين من التصرف فيه» ويبلغ في أجل ثمانية أيام (08) من تاريخ الحجز 
طبقا لنص المادة 674 من قانون الاجراءات المدنية والاداريةء وبعد ذلك يقوم المحجوز لديه 
وجوبا بتقديم تصريح مكتوب عن الاموال المحجوزة لديه يسلمه للمحضر القضائي او 
الى الدائن» خلال أجل أقصاه ثمانية (08) أيام التالية من التبليغ لأمر الحجز»ء وهذا طبقا 
لنص المادة 677 من قانون الاجراءات المدنية والادارية» مع وجوب التصريح بمقدار 
المبلغ المالي الموجود من عدمه” اذا كان الحجز متعلقا بأموال منقولة مادية طبقا لنص 
المادة 677 ف 2 من ذات القانون. 

3 آثار حجز ما للمدين لدى الغير: 
يرتب إجراء حجز ما للمدين لدى الغير العديد من الآثار ذكرها فيما يلي: 


3 1- حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه الى يوم البيع في يد المحجوز لديه مالم 
يودع مبلغا مساويا ضمانا للمبلغ المحجوز من أجله 

3 2 يرتب الحجز آثاره من تاريخ إعلام المحجوز لديه بمحضر الحجز» فادا اراد 
المحجوز لديه أو المحجوز عليه التخلص من الحجز عليهماء اللجوء الى إيداع الدين 
الضريبي المستحق» ويترتب على الايداع زوال الحجز على المال وانتقاله الى المبلغ المودع 
> كما أنه لا يلزم تعيين حارس في هده الحالة » لان جوهر الحجز في منع المحجوز لديه 
من الوفاء»ء أو تسليم ما لديه للمحجوز عليه»ء فالمحجوز لديه حارس بقوة القانون» أما إذا 


1 مجلة مجلس الدولة » المرجع السابق» ص 87> ص 88 : 
2 - قوادرية سفيان» حجز ما للمدين لدى الغير في ظل القانون 08/09 »> مذكرة التخرج من المدرسة العليا 
للقضاء» 2010/2007 » ص 15 . 
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شعر بتعسف إدارة الضرائب »> وعدم احترامها أشروط هذا الاجراءء يمكنه اللجوء الخئ 

رابعا: الرهن القانوني: 

تحرص التشريعات الضريبية غل احاطة الدين الضريبي بضمانات عديدة» من 
شانها أن تحول دون ضياعه» وفي هذا الاطار عمد المشرع الجبائي الجزائري الى تعزيز 
هذه الضمانات من خلال النص على الرهن القانوني كأحد التأمينات العينية التبعية» 
أشمان تحضول الفرلة اديو ا الضرية ضفن جملة من التروط و الاجر ءات الصارمة 

1. مفهوم الرهن القانوني: 

الرهن القانوني هو الرهن الذي ينشأً بنص القانون» وعادة يتقرر بالنظر الى نوعية 
الان اما له مق خعانة خاصة سا هو الخال اة الأشكاهن تحت الوصا 
واما لأن الأمر يتعلق بجماعة عامة يكون من المناسب منحها سلطات خاصة. 


وقد تابع المشرع الجزائري المشرع الفرنسي في اعتبار الرهن القانوني نوعا من أنواع 
الرهن الرسمي طبقا لنص المادة 883 من القانون المدني الجزائري» لكنه مع ذلك خالفه في 
عدم النص على الحالات التي ينشأً فيها الرهن الرسمي بقوة القانون. 

وبالرجوع الى القوانين الخاصةء نجد المشرع نص صراحة على حالات ينشأ فيها 
الرهن الرسمي بنص القانون ءنذكر منها الرهن القانوني على الأملاك العقارية للمدينين 
بموجب نص المادة 96 من قانون المالية 2003 وتنفيذا لمحتوى المادة 96 أصدر المشرع 
المرسوم التنفيذي رقم 06/ 132 المؤرخ في 03 أبريل 2006 ” المتعلق بالرهن القانوني 
لفائدة المؤسسات المالية ومؤسسات أخرى» وكذلك نص المادة 388 من قانون الضرائب 
المباشرة والرسوم الممائلة . 


2 . تطبيق الرهن القانوني في مجال الضرائب والرسوم الممائلة: 


الضرائب» يتم بطلب من القاضي للحصول على ترخيص لأجل استيفاء جميع ديون 


- فوضيل كوسة » المرجع السابق» ص 51 . 

- بناسي شوقي» احكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري» دراسة مقارنة بأحكام الفقه 
الاسلامي والقوانين الوضعية_ الفرنسي والمصري» دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر »السنة 
9ء ص 75»ص 76 
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الخزينة العمومية '» فبإمكان قابض الضرائب إجراء الرهن العقاري على جميع الأملاك 
العقارية للمدينين بالضريبة لدى المحافظ العقاري» وعلى مستوى مديرية أملاك الدولة 
وذلك بالنسبة لتحصيل جميع أنواع الضرائب والغرامات الجبائية المستند تحصيلها إليهء 
ويأخذ هذا الرهن رتبة تلقائيا من تاريخ تسجيله بالمحافظة العقارية» وتعفى إدارة الضرائب 
من حقوق تسجيل الرهون العقارية» ويحظر على المحافظ العقاري القيام بتسجيل الأملاك 
العقارية ما لم يستظهر له مستخرج من جدول الضرائب مصفى» أو عند الاقتضاء جدول 
الدفع بالتقسيط باسم المدين عملا بنص المادة 388 من قانون الضرائب المباشرة 
والرسوم المماثلة ” » ووفقا للمادة 721 من قانون الاجراءات المدنية والادارية فانه يجوز 
للدائن الحجز على العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية لمدينه» مفرزة كانت أو مشاعة 


إذا كان بيده سند تنفيذي وأثبت عدم كفاية الأموال المنقولة لمدينه أو عدم وجودها. 


وأن الدائن المرتهن أو صاحب حق الامتياز الخاص على العقار او صاحب حق 
التخصيص على عقار الذي بيده سندا تنفيذا يجوز له الحجز على العقارات و/أو على 
الحقوق العينية العقارية لمدينه مباشرة حت لو انتقلت ملكيتها للغير 
ونظرا لخطورة هذا الاجراء وتهديده للوضعية المالية الخاصة بالمكلف 
بالضريبة يشترط للجوء إليه أن يتم من طرف المدير الولائي للضرائب بعد أخذ رأي المدير 
العام للضرائب 
3. آثار الرهن القانوني وانقضائه: 


يرتب الرسمي القانوني العقاري اثاره في علاقة الراهنء وهي الادارة الجبائية في 
مواجهة المكلف بالضريبة المدينء حيث تتمتع من خلال توقيعها للرهن العقاري على عقارات 
المكلف بالضريية بالأسبقية على غيرها من الدائنين العاديين والدائنين الممتازين التاليين لها 
في المرتبةء مما يجنبها خطر التزاحم والتعرض لقسمة الغرماء فيما يعرف بميزة " الحق في 
التقدم أو الحق في الأفضلية" * لاستيفاء حقوقها من قيمة العقار المرهون. 


1 - ميهوبي مراد» المرجع السابق» ص 54 . 

- بدايدية يحي» المرجع السابق» ص 67 . 

- بوشكيوة عبد الحليم»الرهن الرسمي كضمان من ضمانات القروض ايجابياته وسلبياته» كلية الحقوق 
والعلوم السياسيةء جامعة جيجل» مجلة الواحات للبحوث والدراسات» العدد 06ء السنة 2009 > ص 240 
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كما تمتد آناره في مواجهة الغير طبقا لنص المادة 904 من قانون المدني حيث 
تنص" لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا اذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن»ء قبل أن 
يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار» وذلك دون الاخلال بالأحكام المقررة للإفلاس"'. 

والمقصود بالغير هو كل شخص له حق يضار من وجود الرهن الرسمي» وعلى ذلك 
يشمل الأغيار الفئات الثلاثة التالية : 


- كل شخص له حق عيني تبعي على العقار المرهون مثلا كالدائن الآخر المرتهن 
رهنا رسمياء أو حیازیاء أو صاحب اختصاص» أو دائن له حق امتياز. 


. كل دائن عادي ليس له حق عيني على العقار المرهون. 

. كل شخص له حق عيني أصلي على العقار المرهون '. 

ينقضي الرهن العقاري بنفس كيفية انقضاء الرهن الرسمي» سواء بطريقة اصلية 
وتشمل الحالات التي ينقضي فيها الرهن» ويبقى الدين قائما ويصبح الدائن الراهن دائنا 
عادياء وأهم الطرق انقضاء الرهن الرسمي بصفة أصلية هي النزول عن الرهنء ويتعلق 
بالحالة التي تقبل فيها الادارة الجبائية رفع اليد عن العقار المرهون»ء هلاك العقار المرهون ما 
عدا التقادم أو انقضاء الرهن بالبيع الجبري» واما بطريقة تبعية تطبيقا لمبدأً تبعية الدين» فإن 
الرهن ينقضي بانقضاء الدين الضريبي بالتسديد أو إلغاء الضريبة. 


خامسا: التضامن الجبائي: 


يقع عبئ الالتزام بدفع الدين الضريبي على عاتق عدة أشخاص» ولقد أثار هذا 
الأسلوب المتبع عدة تساولات منها هل يمكن مساءلة شخص آخر عن دين الضريية إلى 
جانب من تحققت بالنسبة له الواقعة المنشئة. 

أبرز الفقه المالي الحديث إمكانية تقرير المسؤولية التضامنية في مجال الضريبةء 
ويتسم هذا المسلك بسهولة التحصيل وضمانه» وكذا منع التهرب منه فعلى سبيل المثال 
يمكن اللجوء إلى مثل هذا الأسلوب في حالة ما إذا اشترى شخص مال معين تستحق عليه 


أ - سي يوسف زازية حورية»ء الوافي في عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري» دراسة مقارنة 


بأحكام القانون الفرنسي والمصري مدعمة باجتهادات قضائية وفقهية» دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» 
الجزائر »السنة 2015» ص 118. 
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الضريبة» فيكون كل من البائع والمشتري مسؤولين تضامنيا عن التسديد سواء كان محل 
البيع منقولا أو عقارا . 

ولقد أخذ المشرع الضريبي الجزائري بهذه الفكرة لأول مرة في قانون الضرائب المباشرة 
والرسوم المماظة لسنة 1990ء وأقره في العديد من الوضعيات نذكر أهمها حين نص 
المشرع الجبائي بالمادة 376 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثظلة على أنه' 
يتحمل المسوولية بالتضامن كلا من الزوجين أن تعاشرا في البيت الواحد وكذا أولادهما 
القصر على أساس الأموال والمداخيل التي تؤول له بعد الزواج عن الضرائب المؤسسة باسم 
زوجة برسم الضريية على الدخل'. 

وتستكمل أيضا هذه الفقرة بالنص على أنه يتابع تحصيل الضريبة على الدخل 
المؤسسة باسم رب الأسرة على أساس مداخليه الشخصية» ومداخيل أولاده الذين يسكنون 
معه» ويستوفون الشروط المطلوبة في المادة 6 والمادة 1 لكي يعتبرون في النسبة 
المطابقة لنسبة مداخل كل منهم من مجموع المداخيل الخاضعة للضريبة أ . 

وبالتالي فإن المشرع الجبائي الجزائري أقر المسوولية التضامنية على كل من 
الزوجين» إذا تعذر على أحدهما السدادء وكذلك مالك المحل ومستغله» وكذا المتنازل 
والمتنازل إليهء وكذلك الأمر بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي أقر المسوولية التضامنية لأطراف 
العلاقة الضريبية باعتبارها بمثابة ضمان لوفاء الديون الضريبية» في حالة وت عجز 
المدين الأصلي عن الدفع» حيث جاء في التقنين الفرنسي للضرائب : 

(كل واحد من الزوجين عندما يعيشون في منزل واحد يكون مسؤولا بالتضامن عن 
تسديد الضرائب المفروضة باسم الزوج عندما يتعلق الأمر بالضريية على الدخل» فمن 
الملاحظ أن الضريبة”ء لا تسري على الفرد وانما تسري على دخل الأسرة ككل حيث يفرض 
التضامن على رب الأسرة وعن دخول جميع أفرادها. 

تناول المشرع الجبائي مسؤولية المديرين ومسيري الشركات في الفصل الرابع من 

قانون الإجراءات الجبائية وحصريا في نص المادة 155 منه» حيث كرس مبداً التضامن 
الجبائي فيما بين مدير ومسيري الشركة بتسديد جميع الضرائب والغرامات العالقة بذمة 


أ - المادة 386 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماظة . 
۶ - د خالد أمين عبد الله وأ /إحامد داود الطلحه»ء النظم الضريبيةء دراسة مقارنةءالطبعة الاولى» دار وائل 
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الشخص المعنوي المكلف أصلا بتسديدها » فقد أقر قانون الإجراءات الجبائية الجزائري 
نظاما للتضامن فيما بين شخص المسير من جهة والشخص المعنوي» الذي يقوم الأول على 
تسييره وادارته من جهة ثانيةء وهو نظام من شأنه أن يسمح بعدم تطبيق مبدأً استقلال الذمة 
المالية'. 

وعند تفحص صياغة أحكام المسؤولية الجبائية المترتبة على الشركة جراء مناورات 
تدليسية بغية تحصيل المبالغ والغرامات الجبائية المفروضة ” » نجد أن مصطلح مناورات 
المحيطة بها أو المنشئة لها. 


إن ترتيب المسؤولية الجبائية لا تكون إلا بموجب دعوى قضائيةء تقيمها المصالح 
المختصة للإدارة الجبائية والمتمثلة في مباشرة العون المكلف بالتحصيل دعوى ضد المدير 
أو المديرين أو المسير أو المسيرين» أمام رئيس المحكمة الذي يتبعه مقر الشركة على منوال 
ما هو معمول به في المواد الجزائية . 


وما يعاب على هذه الاحكام أن المشرع الجبائي لم يحدد مفهوم واضح للمناورات 
التدليسية ولم يوضح كيفية المتابعة الجزائية والمواد التي تحكمها وتنظم تحريك وسير 
الدعوىء» "إذ يختلف الأمر بالنسبة للمخالفات الضريبية التي تتميز بوحدة الدعويين العمومية 


والجبائية من حيث التحريك إذ كل النصوص الضريبية أكدت على صلاحية تحريكها لإدارة 
الضرائب وليس لسواها » إن هذه الميزة خاصة بالقوانين الضريبية إذ تسمح لإدارة الضرائب 


أ - بن زارع رابح» المرجع السابق» ص 53. 
2 - المادة 155 قانون الإجراءات الجبائية : 
'عندما يتعذر تحصيل الضرائب» من أي نوع كانت ؟» والغرامات الجبائية التي يستند تحصيلها 
لمصلحة الضرائب والمترتبة على شركة» جراء مناورات تدليلسية أو عدم التقيد بصفة متكررة بمختلف 
الالتزامات الجبائيةء يمكن أن تحمل المسؤوولية بالتضامن بين المدير أو المديرين والمسير أو المسيرين 
أصحاب الأغلبية أو الأقلية بمفهوم المادة 32» من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة › مع هذه 
الشركةء عن دفع الضرائب والغرامات المذكورة. 
ولهذا يباشر العون المكلف بالتحصيل» دعوى ضد المدير أو المديرين أو المسير أو المسیرین أمام رئيس 
المحكمة الذي يتبعه مقر الشركةء الذي يبت على منوال ما هو معمول به في المواد الجزائية 
لا تمنع طرق الطعن التي يباشرها المدير أو المديرون أو المسير أو المسيرون في قرار رئيس المحكمة 
الذي يقر بمسؤوليتهم» أن يتخذ المحاسب في حقهم التدابير التحفظية." 
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اختيار أنجع الأساليب للتحصيل الضريبي بطريقة أسرع كهدف أساسي كما يمكنها أن 
تعرض النزاع على الجهات القضائية الجزائية ". 

كما يجوز وطبقا لنص المادة 373 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة»ء أن 
يتم تحميل المتنازل له عن محل تجاري خاضع للضرببة بالتضامن مع المتنازل أو مع ذوي 
حقوقه» على الحصص المشار إليها في المادتين 132 و 229 والمؤسسة ضمن الشروط 
المنصوص عليها في المادتين المذكورتين سواء بالنسبة لوارث مكلف بالضريبة يمارس 
مهنة غير تجارية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 132 و229 » ويالرجوع 
للمادتين نجد تعالج إمكانية تطبيق أحكام التضامن الجبائي في حالة التنازل أو الوفاة أو 
حالة التوقف عن النشاط . 


كما يتحمل مالك المحل التجاري المسؤولية بالتضامن مع مستغل المؤسسة عن 
الضرائب المباشرة المترتبة عن استغلال المحل التجاري» طبقا لنص المادة 374 -1 من 
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماظة»ء إلا إذا تبين أنه لم يحصل تواطؤ مصلحي بينه 
وبين مستغل المحل التجاري» أو عندما يقدم هذا المالك للإدارة الجبائية جميع المعلومات 
المفيدة والصالحة للبحث عن المستغل المتبوع وملاحقته. 


تتحمل المسؤولية المؤسسات والاجهزة العمومية» وغيرها من الهيئات العمومية المسند 
لها امتياز من أملاك الدولة بالتضامن» مع المستغلين او الشاغلين للمحلات او المساحات 
الواقعة في ملك الدولةء المسند لها عن الضرائب المباشرة المترتبة عن الاستغلال الصناعي 
أو التجاري او المهني لهذه المحلات» أو المساحات عملا بنص المادة 374 - 2 من قانون 
الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 
وما تجدر الأشارة اليه ان حق امتياز الخزينة العامة الممنوح لإدارة الضرائب في 
استحقاق ديونهاء والمنظم بموجب المواد من 380 الى غاية 387 من قانون الضرائب 
المباشرة والرسوم الممائلة متى تم مسك الضمانة» عن طريق الحجز سواء كان تحفظيا أو 
تنفيذيا يمتد الى الأجور والمداخيل والمرتبات» وطبقا لنص المادة 775 من قانون الاجراءات 
المدنية والاداريةء وذلك بموجب سند تنفيذي من السندات المنصوص عليها في المادة 600 


أ - زروقي نجيب» جريمة التملص الضريبي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري » مذكرة ماجستير › 
كلية الحقوق والعلوم السياسيةء قسم الحقوق »جامعة الحاج لخضر بباتتة تخصص العلوم 
الجنائيةءالسنة2013/2012 »> ص 187 . 
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من ذات القانون» وفي حدود نسب تصاعدية معينة صفنفتها المادة 776 من نفس القانون»› 
إذ تبداً من %10 اذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الادنى 
المضمون» لتصل الى 50 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ستة مرات قيمة الأجر الوطني 
الأدنى المضمون أ٠‏ كما بينت المادة 387 ف 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 
المماثلة النسب التي تقع في حدودها الأجور والمرتبات الخاصة او العمومية ورواتب وأجور 
الموظفين المدنيين والعسكريين تحت حجز الخزينة لدفع الضرائب والحقوق والرسوم وغيرها 
من الحواصل الواقعة تحت الامتياز كم يلي: 

س 10 % إذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الاجر الوطني الادنى 
المضمون. 

- 15 % إذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون› 
ويساوي أو يقل عن ضعف قيمته. 

20 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف قيمة الاجر الوطني الادنى 
المضمون» ويساوي أو يقل بثلاث 03 مرات عن قيمته. 

- 25 % إذا كان المرتب الصافي يفوق تلاث مرات 03 قيمة الاجر الوطني الادنى 
المضمون» ويساوي أو يقل بأربع (04) مرات عن قيمته. 

- 30 % إذا كان المرتب الصافي يفوق اربع 04 مرات قيمة الاجر الوطني الادنى 
المضمون»و يساوي او بخمس مرات 05 عن قيمته. 

- 40 % إذا كان المرتب الصافي يفوق خمس 05 مرات قيمة الاجر الوطني الادنى 
المضمون» ويساوي أو يقل بست 06 مرات عن قيمته. 

س 50 % إذا كان المرتب الصافي بست مرات 06 قيمة الاجر الوطني الادنى 
المضمون. 

كما يمتد الى الديون المشروطة أو بالقسط والى جميع الديون التي الديون الاخرى 
التي نشأت أو ستنشاً بعد الطلب والتي يحوزها المكلف بالضرببة أو سيحوزها على ذمة 
الغير المدين أيا كان التاريخ الذي ستصبح فيه هذه الديون واجبة التحصيل» وكذلك الودائع 
عملا بنص المادة 383 ف 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . 


أ - العربي شحط عبد القادرء المرجع السابق» ص 157 . 
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الفرع الخامس 
الطرق المستحدثة في التحصيل الجبري 
تم ابتكار طرق مستحدتة تتماشى والتطورات الحاصلة في المجتمع للمساهمة في 
عملية التحصيل الضريبي الجيد» ومرد ذلك امتداد آثار العولمة ووسائل الاتصالات على 
الاقتصاد وانتشار التجارة الدولية وتنوع العلاقات الخارجية» وكثرة المعاملات والتبادلات 
التجارية» وظهور ما يسمى بالتجارة الالكترونية وغيرهاء وعلى الرغم من الايجابيات التي 
حققها الانسان بفضل هذه الوسائل المتطورةء الا أنها أدت الى خلق بعض العوائق تحول 
دون تتفيذ متابعات اجراءات التحصيل الجبائي بل وسهلت عملية انتشار الازدواج والتهرب 
الضريبين» ويمكن حصر هذه الطرق المستحدثة فيما يلي: 
اولا: التحصيل من خلال الاتفاقيات الجبائية للدولة 
يلاحظ ان غالب الاتفاقيات المتعلقة بالمادة الجبائية ترتكز على موضوع الازدواج 
الضريبي وقل ما تشمل التعاون في مادة التحصيل الضريبي التي من شانها ان تسمح 
بملاحقة من يتهربون من دفع مبالغ كبيرة كما لا نجد عددا كبيرا منها ومن أمثلتها الاتفاقية 
المبرمة بين الجزائر وفرنسا بتاريخ 17 أكتوبر 1999 لتجنب الازدواج الضريبي وارساء 
قواعد التعاون المتبادل في مادة الضرائب على الدخل أ وكذلك المرسوم الرئاسي رقم 15/ 
7 المؤرخ في 27 ديسمبر 2015 الذي يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية بين 
الجزائر والمملكة السعودية بخصوص تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي 
في شان الضريية على الدخل وعلى راس المال الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 19/ 
2 » وعموما تستخدم هذه الطريقة عادة لمتابعة كبار المتهربين الدوليين في 
عمليات نقل ثرواتهم من دولة لأخرى وهي تعتبر أسلوب حديث متبع في مجال الضريبة.” 
ثانيا: الشهادات والسندات الضريبية البعدية 


تعتبر من الطرق المبتكرة حديثا لأجل تسديد حقوق الخزينة العامة وتلجأ إليها بعض 
الدول بإصدار شهادات ضريبية بقيم مختلفة للضرائب والرسوم» ويشتريها المكلف بالضريبة 
وخلال فترة معينة»ء وعند إبلاغه بالتسديد يقدم هذه السندات أو الشهادات للمقاصة»ء وقد 
تكون متساوية مع مبلغ الدين الضريبي» أو قد تلجأ لها الدولة بشكل محفز فتصدرها بقيم 
أ - عبد الله هلالي » المرجع السابق» ص 291. 
۶ - عجلان العياشي» المرجع السابق» ص 28. 
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أقل من قيمتها الاسميةء تم تقبل بها بقيمتها الاسمية عند السداد كتحفيز وسعي لتوفير مبالغ 
هامة خلال فترات معينة لتغطية نفقات مهمة ' 

ثالثا: وسائل التضييق المالي 

تعد أهم الضمانات الممنوحة قانوناء والتي من شأنها تعزيز دور الادارة الجبائية في 
مجال الجباية لما تحوزه من امتياز التنفيذ المباشر» بالإضافة الى استعمال امتيازات السلطة 
العامة في اجبار المكلف بالضريبة المدين» وتتخذ هذه الوسائل في غالب الاحيان العديد 
من الأشكال يمكن توضحيها في ما يلي: 

1. تجميد المعاملات الرسمية للمكلف بالضريبة: 


يهدف هذا الاجراء الى خنق المدين والزامه على الدفع وتسديد ما بذمته من دين 
ضريبي» أو حتى تقديم ضماناته اللازمة التي تضمن حصول الدولة على كافة مستحقاتها 
الماليةء فعندما لا يتم التسديد في الآجال المحددة قانونا من قبل المكلف بالضريبةء تقوم 
ادارة الضرائب بالبحث والتحري فاذا نجم عن ذلك وجود حساب بنكي يخص بالمعني 
بالضربية » فإنه يجوز لإدارة الضرائب أن ترسل اخطارا لمدير البنك من أجل تجميد حساب 
المعني بالأمر ” » على أن لا تتجاوز مدة تجميد الحسابات البنكية مدة سنة من تاريخ 
الحجز . 

2 . دعوی عدم نفاد التصرفات 

تعتبر دعوى عدم نفاذ التصرفات أيضا من بين الوسائل التي تستخدمها الإدارة 
الضريبية ضد المكلف بالضريبةء لتجبره على أداء دينه الضريبي» وتتمثل في تقييد كافة 
تصرفاته المالية التي يبرمها مع الغير» وتعتبر كل ما قام به المكلف من تصرفات ونشاطات 
على أمواله الخاضعة للضريبةء و المدان بها للخزينة العمومية كأنها لم تكن “. 


أ - عجلان العياشي»المرجع السابق» ص 29 . 

ˆ - بن زارع رابح» المرجع السابق» ص41 . 

3 - بن عمارة منصور» المرجع السابق» ص99 . 

* - زرفان خولة ومنال شوافةء المرجع السابق» ص 43. 
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رابعا: وسائل التضييق البدني 


يعتبر هذا أسلوبا أخر تلجأ إليه الإدارة الضريبية في سبيل تحصيل ديونهاء وهو 
الارتكاز على الإكراه البدني ضد المدين الذي يتهرب عن أداء ما عليه من ديون» فعن 
طريق هذا الأسلوب من الممكن أن تتخذ الإجراءات المقيدة لحركة و حرية المكلف» وهذا 
ليس لتخليصه من الضريبةء وإنما للضغط عليه»ء وبذلك تجبره على الوفاء والتسديد. 

1. المنع من السفر: 

تتخذ الإدارة الضريبية هذا الاجراء للتضييق من حرية المكلف بالضريبةء وذلك 

بمنعه من السفرء وهذا كضمانة لتسديد ما عليه من ديون» ويعتبر هذا الأسلوب معترف به 
لها في جميع التشريعات الضرببية المقارنة» حيث تشترط على المكلف إذا أراد السفر أن 
يحصل على وثيقة من مصلحة الضرائب تفيد سداده لجميع ديونه» والا فإنه يمنع من 
السفر» وإذا كان المدين مضطرا للخروج» فعليه أن يقدم ضمانات كافية لتسديد الدين لكي 
يتمكن من السفر ٠"‏ إن منع المكلف بالضريبة من السفر إجراء تحفظي» تقصد من خلاله 
الادارة الجبائية المحافظة على الحقوق المهددة» خشية مغادرة المدين الذي لم تكن له أموال 
تكفي للتنفيذ عليهاء واقتضاء حقها منها ” . 

2. حبس المدین: 

أ. ماهية حبس المدين وطبيعته القانونية 

يعتبر نظام الحبس من رواسب وآتار تقافات وحضارات المجتمعات القديمة باستناء 
الشريعة الاسلامية › والتي تجيز للدائن الحق في حبس الشخص المدين الذي امتنع أو 
تعذر عليه الوفاء بدينه»ء وقد اعتمد المشرع الجزائري هذا النظام سواء في المادة المدنية أو 
الجزائية كإجراء ردعي ضاغط. 

وقد عرف الفقه الاسلامي نظام الاكراه البدني كوسيلة لقهر المدين على الوفاء فقط 
غير أن هذا الاكراه لم يؤخذ على اطلاقهء بل أجاز الاكراه البدني وحبس المدين القادر على 
الوفاء»ء إذا تماطل وأمتنع لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام" مطل الغني ظلم" وأما 


أ - عباس العبودي» المرجع السابق» ص 279 . 
۶ - د. عباس العبودي » المرجع السابق » ص 173. 
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المدين المعسر فلم يجز الفقه الاسلامي حبسه»ء لأن حبسه لا فائدة ترجى من ورائه لقوله 
تعالى : وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة" الآية 280 من سورة البقرة ". 

إن الاكراه البدني أو الحبس التنفيذي هو وسيلة ترمي الى إكراه المدين على تنفيذ 
التزاماته بحرمانه موْقتا من حريته 2. 

ويذلك يمكن أن نفرق بين الحبس التنفيذي والحبس الجزائي من حيث السبب 
والغاية. 

السبب: بالنسبة للحبس التنفيذي هو الدين»ء أما السبب في الحبس الجزائي فهو 
الجريمة التي يجرمها القانون. 


- الغاية : الهدف المرجو من الحبس التنفيذي هو التضييق على المدين لإكراهه على 
الوفاء بما في ذمة المدين من دين» أما الغاية من الحبس الجزائي فتكون بعقاب المجرم 
واصلاحه وردع الغير. 

وعلى الرغم من أن مضمون الحبس التنفيذي لا تعد عقوبة جزائية» ونما هو وسيلة 
من وسائل التنفيذ الجبري لقهر المدين على القيام بوفاء ما التزم به» وهو بذلك يضمن تنفيذ 
الإلتزام عن طريق الضغط على شخصه وحمله على الوفاء بدينه. 

أول ما أخذ المشرع الجزائري بنظام الاكراه البدني كوسيلة من وسائل التنفيذ في المواد 
المدنية والتجاريةء ونظم أحكامه في المواد 407- 412 من قانون الاجراءات المدنية الصادر 
في 08 يونيو 1966ء والذي ألغيت أحكامه بموجب قانون الاجراءات المدنية والادارية» 
ونظرا للتطورات الحاصلة في المجتمع» وتغير التوجه الاقتصادي السائد في الدولةء المتأثر 
بالوسائل والتقنيات التجارية الفنية الحديثة › والتي شملت الحياة الاقتصادية والمعاملات 
المالية المعاصرة والانفتاح على العالم الدولي» زادت رغبة الأفراد في الاستثمار مما أدى الى 
حدوث تعديلات تشريعية جبائية لترصد جميع الموارد المالية كالضرائب باعتبارها الممول 
الرئيسي لخزينة الدولةء وفي حالة امتناع الأفراد الخاضعين للضريبة عن الدفع»ء وسلوك 
طرق احتيالية تحول دون استيفاء حق الخزينة العامة» تتبع الادارة الجبائية طريق الاكراه 
البدني لردع المكلف بالضريبة المدين. 


1 العربي شحط عبد القادر»› المرجع السابق» ص 19. 
2 عباس العبودي ¢ المرجع السابق» ص 158 . 
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تقوم الدولة بسلب حرية المخالفين الذين يرتكجون مخالفات ضد أحكام القانون 
الضريبي» ويتقاعسون في دفع مستحقات الخزينة العموميةء ويؤول الاختصاص للمحاكم 
الجزائية هي التي تعقد لها صلاحية توقيع عقوية الحبس» لاسيما إذا أفادت الادارة الجبائية 
وبتقديمها كافة المستندات التي تت اتباع المكلف بالضريبة لمناورات تدليسية أو طرق 
احتياليةء ليتهرب من مسؤوليته اتجاهاء فتضطر الادارة الجبائية سلوك ذلك على الرغم من 
بعض الاعتبارات التي نتطرق اليها بإيجاز فيما يأتي: 

- الاعتبار القانوني: 

يستتند هذا الاعتبار الى أن العلاقة بين الدائن والمدين في التشريعات الحديتة هي 
علاقة بين ذمتين ماليتن أ › ولا يتعلق الامر بالحالة الشخصية لهماء لذلك اذا امتنع عن 
الوفاء الطوعي» وآداء ما عليه من الدين ينفذ على أمواله المكلف بالضريبة المدين لا 
ن خصه. 

- الاعتبار الاقتصادي : 

إتباع أسلوب الحبس التنفيذي ليس في مصلحة المكلف بالضريبة المدين» لأن ذلك 
يؤدي إلى تعطيل نشاطاتهء التي يقوم بها مما يزيد الأمر تعقيدا بشأن تسديد الضريبة 
المستحقة للإدارة الضريبية. 

-الاعتبار الأذبى: 

يعتبر هذا الأسلوب ماسا بكرامة الإنسان» لكن بالرغم من هذا فإن الدولة ما زالت تلجأ 
إليه وبالأخص عند استنفاذها لجميع الطرق والوسائل الممنوحة لها قانونا لتحصيل ديونها 
المستحقة . 

ب/ مجال تطبيق الحبس التنفيذي أو الشروط والاجراءات : 

تتولى ادارة المالية تحصيل المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على خلاف 
ذلك في قوانين خاصةء ويعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة 
استخلاص الاداء بكافة الطرق القانونية من مال المحكوم عليه»ء ويكون الآداء واجبا بمجرد 
صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به» طبقا لنص المادة 597 من قانون 
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الاجراءات الجزائيةء وعليه لتطبيق هذا الاجراء ألزم المشرع الجزائي وجود حكم جزائي حائز 
لقوة الشيء المقضي به. 
كما تناولت المادة 604 من قانون الاجراءات الجزائية شروط تطبيیق الاكراه 

البدني > حيث لا يجوز القبض على المحكوم عليه با لإکراه البدني وحبسه إلا بعد 

1/ أن يوجه إليه تنبيه بالوفاء ويظل بغير جدوى لمدة تزيد على عشرة (10) أيام. 

2/ أن يقدم طلب من طرف المتابع وهي الادارة الجبائية طلب بحبسه. 

وبعد الاطلاع على هذين المستندين يوجه وكيل الجمهورية الأوامر اللازمة الى 

القوة العامةء ويصير القبض على المحكوم عليه المنفذ عليه بالإكراه البدني حسب الشروط 
المقررة في تنفيذ الاوامر القضائية بالقبض . 

وعملا بنص المادة 602 من قانون الاجراءات الجزائيةء تحدد مدة الاكراه البدني من 
قبل الجهة القضائية المنصوص عليها بالمادة 600 من نفس القانون» وعند الاقتضاء بأمر 
على عريضة يصدره رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو التي تقع في دائرة 
اختصاصها مكان التنفيذء بناءا على طلب المحكوم له» والتماسات النيابة العامة في نطاق 
الحدود المقررة والتي تکون حسب مبلغ الدين الضريبي المتابع بيه» ما لم تنص قوانين 

س من يومين الى عشرة ايام اذا لم تتجاوز مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى 

- من عشرة (10) أيام الى عشرين (20) يوما إذا عشرين يوما إذا كان مقدارها يزيد 
على 5000 دج ولا یتجاوز 10000 دج. 

. من عشرین الى ستین یوما إذا زاد على 10000 دج ولم يتجاوز 15000 دج . 

. من شهرين الى أربعة أشهر اذا زاد على 15000 دج ولم يتجاوز 20000 دج . 

- من أربعة أشهر الى ثمانية أشهر اذا زاد على 20000 دج ولم يتجاوز 100000 
دج 

- من ثمانية أشهر الى سنة واحدة اذا زاد على 100000 دج ولم يتجاوز 500000 
دج ة 
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. من سنة واحدة الى سنتين إذا زاد على 500000 دج ولم يتجاوز 3000000 دج. 
. من سنتین الى خمس سنوات إذا زاد على 3000000 دج . 
ج/ الحالات المانعة 
يمكن اجمال الحالات المانعة من مباشرة اجراء الحبس التنفيذي على المكلف 
بالضريبة المدين تجاه الادارة الجبائيةء بحيث لا يجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في 
الاحوال التالية: 
1. قضايا الجرائم السياسية . 
2 في حالة الحكم بعقوبة الاعدام أو السجن المؤبد. 
3 إذا كان عمر الفاعل يقل عن الثامنة عشرة (18) . 
4 إذا ما بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين 065) من عمره. 
5کک المدين لصالح زوجه أف أصوله فروعه»› أو إخوته أو أخواته»ء أو عمه أو 
عمته؛ أو خالته أو أخيه أو أختهء أو ابن أحدهما أو أصهاره من الذرجة تفسها. ' 
كما لا يجوز المطالبة بتطبيق الإكراه البدني ضد الزوج وزوجته في آن واحد» حتى 
لو كان ذلك لتغطية وفاء مبالغ متعلقة بأحكام مختلفة عملا بنص المادة 601 من قانون 
الإجراءات الجزائية. 
لم تتطرق المواد الجزائية في التشريع الجزائري الى وضعية المرأة الحامل» 
والمرضعة كحالة من الحلات المانعة للحبس حتى بالنظر الى الجانب الانساني» لأسيما أنه 
لا فائدة ترجى من حبسها مقارنة بالضرر الذي يهدد حياتهاء أو حياة المولود الجديد. 
- اذا كان المكلف بالضريبة من موظفي الدولة : وسبب المنع في هذه الحالة أن 
الإدارة الجبائية تستطيع أن تحجز على راتب المكلف بالضريبة المدين وتقتضي حقها منه» 
فضلا عن ذلك أن هذا المنع راجع لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة»ء ولطبيعة عمل 
الموظف العمومي» والذي يترتب على حبسه إلحاق جسيم يصيب المصلحة العامة ”. 


1_ المادة 600 ف2 من قانون الاجراءات الجزائية»› الصادر بموجب الأمرء رقم 156/6 المؤرخ في 
8 االجريدة الرسمية » العدد 40 . 
/ عباس العبودي» المرجع السابق» ص 164 . 
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يوقف تتفيذ الإكراه البدني» باثيات العسر المالي عن طریيق تقديم شهادة فقر 
أو عوز» يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي» أو شهادة الإعفاء من الضريبةء أو بدفع 
مبلغ كاف للوفاء بديونهم. 
د/ الآثار المترتبة على حبس المدين: 
إن حبس المدين ليس بعقوبة جزائية» وانما بوسيلة من وسائل ضمان تنفيذ الدينء 
عن طريق التنفيذ الجبري للضغط على المكلف بالضريبة المدين للوفاء بالديون الواجبة 
الأداء أو الدفع» ويترتب حسب هذا المنظور الآثار القانونية التالية: 
- حبس المدين لا يؤدي إلى سقوط الدين» ولا يؤثر ذلك على حق الإدارة الجبائية في 
طلب وضع الحجز على أموال المكلف بالضرببة المدين»ء كلما ظهرت لاستيفاء حقوقهاء بل 
يحق لها التنفيذ على أموال المكلف بالضريية ولو بعد إكماله مدة الحبس التنفيذي كاملة» 
مادام الحبس لم يحقق هدفه»ء وهو إجبار المدين على التسديد وأداء ما عليه من ديون تجاه 
الخزينة العمومية. 
- ان عدم سقوط الدين الجبائي بالحبس التنفيذي» لا يمنع من ملاحقة المتضامنين 
سواء بالنسبة للأزواج» أو الشركاء والمسيرين بالنسبة للشركات» أو بالنسبة للورثة. 


. تسري على الحبس التنفيذي قاعدة سريان صدور القانون الجديد بأثر فوري مباشر. 


مما تقدم نستنتج أن عملية التحصيل الضريبي تتم وفقا لجملة من القواعد الإجرائية 
المحددة» والتي تمكن الإدارة الجبائية من استيفاء حقوقهاء وذلك بقيام المكلف بالضريبة بدفع 
كافة مستحقات الضرببية طواعية عن طريق التحصيل العادي وذلك بواسطة طرق الدفع 
الملائمة والمعمول بهاء واستتناءا يمكن لإدارة الضرائب إتباع طريق التحصيل الجبري نظرا 
لتقاعس الأفراد الخاضعين للضريبة عن الوفاء بدين الخزينة العمومية . 

وما تجدر الإشارة إليه أن التمهيد لعملية التنفيذ الجبري وسلوك الإجراءات الاحترازية 
والردعية يعد ضمانة قانونية وفعلية تساهم في رعاية حقوق ومصالح المكلفين بالضريبة دون 
الاس بمصاخة الخزيدة العامة 

أما عن عملية تنفيذ المتابعات وما تحوزه الإدارة الجبائية من امتيازات السلطة العامة 
تجاه المكلف بالضريبة المدين» نجد أن مركز المكلف بالضريبة المدين يتسم بالضعف في 
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ظل إجراءات التنفيذ المباشر التي تقوم بها مصالح الإدارة الجبائية» حيث يعرض الوضعية 
المالية للمكلف بالضرببة لأضرار ماليةء قد لا يتمكن من جبرها وتداركهاء ومن جانب آخر 
يؤثر ذلك سلبا على الناحية الاقتصاديةء وما لها من صلة في تغذية الخزينة العمومية من 
خلال تعطيل النشاط التجاري للتاجر الذي يعد عمود الحياة الاقتصادية وقوامها. 
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الفصل الثاني 
منازعات تحصيل الضرائب المباشرة 
عندما يحاول المكلف بالضريبة تجاهل دفع التزاماته الضريبية لفائدة الخزينة 
العموميةء أو في حالة عدم قدرته على الوفاء بما عليه من ديون ضريبية مستحقة الدفعء 
تضطر إدارة الضرائب إلى إتباع الأسلوب الجبري للتحصيل الضريبي وذلك من خلال 
آليات وإجراءات معينة يكفلها التشريع الجبائي وفي أداء الإدارة الجبائية لهذه المهام تشور 
المسائل النزاعية بين المكلف بالضريية من جهة والإدارة الضريبية من جهة أخرى حول 
آليات التحصيل الجبري لمبالغ الضريبةء' وإجراءات المتابعة التي تسلكها والتي تكون وجها 
من أوجه الطعن أو الاعتراض المثارة من قبل المكلف بالضريبة للدفاع عن حقوقه. 
تعرف منازعات التحصيل على أنها ' النزاع الذي يتعلق بالمنازعة في الاجراءات 

المتخذة من الإدارة لضمان تحصيل الضريبة في حالة رفض المكلف تسديدها وقت 
استحقاقها ويتولد النزاع هنا بشان الشرعية الاجرائية لعمليات المتابعة من طرف الإدارة 
الجبائية '” . 

هذا النوع من المنازعات لا يتعلق بالخطاً في حساب الضريبة فققط وإنما في 
التحصيل ذاته أو في الإجراءات التي تم بها تسديد الضريبة بطريقة ودية أو جبرية»ء نظرا 
لعدم احترامها من قبل الإدارة ”» ولهذا يطلق على هذه المرحلة مرحلة منازعات الإجراءات» 
حيث يمكن للمكلف منازعة إجراءات المتابعة والتصدي لها بكل الطرق القانونية المتاحة 
التي منحها إياه المشرع الجبائي»“ كما تعتبر الدعاوى المتعلقة بها من الوسائل القضائية 
لضمان خضوع إدارة الضرائب للقانون ورقابة القاضي الاداري على قراراتها. ” 

ولقد نظم المشرع الجبائي الجزائري على غرار باقي التشريعات المقارنة النزاع 
الضريبي بحيث يتم البت فيه على مرحلتين إدارية ثم قضائيةء فالأولى تتمثل في الطعن 


1 قاشي يوسف» المرجع السابق»› ص أ 


1: Jean Pierre Casimir; Le Control fiscal Cententieux ,Roucouvrement, Paris ,Group Revue,Fiduciaire,]0 EME, 
Edition,2007, P481 
.74 وفاء شيعاوي وزاعر عبد الرزاق » المرجع السابق» ص‎ - * 
.49 زرفان خولة وشوافة منال » المرجع السابق » ص‎ - “ 
771 


الفصل الثاني منازعات تحصيل الضرائب المباشرة 


القضاء الإداري المختص من أجل تسوية النزاع الضريبي المعروض عليه. 
المبحث الأول 
الطعن أمام إدارة الضرائب 
لقد ألزم المشرع المكلف بالضريبة قبل اللجوء إلي القضاء أن يستنفذ أولا طريق الطعن 
الإداري كمرحلة أولية وذلك بتقديم شكوى أمام إدارة الضرائب فيما يخص منازعات 
التحصيل» وعليه سنتناول في هذا المبحث الشكوى أمام السلطات الضرببية كمطلب أولء 
وكيفية التحقيق والبت فيها كمطلب تاني. 


المطلب الأول 
تقدیم الشكوى 


الشكوى هي المرحلة الأولي من الطعن النزاعي وليست طعن قبل نزاعي ولا طعن 
ولائي» فهي إلزاميةء فلا يمكن للمكلف بالضريبة اللجوء إلي المحكمة الإدارية إلا بعد الرفض 
الجزئي أو الكلي لشكواه» أو غياب اتخاذ قرار في الآجال المخصصة للبت في الشكوى.' 

لقد أوجب قانون الإجراءات الجبائية على المكلف بالضريبة تقديم شكوى إلي مدير 
الضرائب بالولاية وذلك قبل لجوئه إلي القضاءء” هذا الإجراء من النظام العام يتعين على 
القاضي إتارته تلقائياء هذا ما أقره مجلس الدولة في قرار صادر عنه بتاريخ 
5 جاء فيه :" كل نزاع ضرييي يشترط فيه رفع تظلم إداري مسبق طبقا للمادة 
7 * في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماظة»ء هذا الإجراء في النظام العام يتعين 
على القاضي إثارته تلقائيا » وعدم رفع الطعن المسبق يؤدي إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة 
مباشرة أمام القضاء. 


وجاء في حيثيات هذا القرار في الموضوع: 


أ - زرقان خولة وشوافة منال » المرجع السابق »ص50. 

- المادة 71 من قانون الإجراءات الجبائية 

- مجلس الدولة الغرفة الثانيةء قرار رقم 006325 المؤرخ في 2003/02/25» مجلة مجلس الدولةء 
المرجع السابقء 2003. 

- المادة 73 من فانون الإجراءات الجبائية 
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"حيث أنه يتبين من المستندات المدرجة بالملف » أن المستأنف قد تقدم بالطعن أمام 
الفرقة الإدارية لمجلس قضاء بجاية و ذلك بتاريخ 1998/06/24 على إثر تبليغه بالقرار 
المتضمن غلق محله التجاري المؤرخ في 1998/05/17 و الموجه له في 1998/06/14 
الطعن الذي يلتمس في خلاله إعادة تقييم مبلغ الضريبة المفروضة عليه. 

و حيث أنه يتضح من جهة أخرى ٠‏ أن المستأنف لم يقدم أي دليل من شأنه أن يشت 
أنه عارض و طعن في الإنذارات بالتسديد الموجهة إليه قصد المطالبة بإعادة النظر في 
المبالغ المفروضة عليه رغم ضخامتها إذ تقدر ب: 3.968.794.75 دج. 

حيث أن المستأنف أنتظر اتخاذ إجراء غلق محله التجاري .... لرفع الدعوى الحالية 
مباشرة أمام القضاء دون توجيه شكوى في شأنها أمام إدارة الضرائب. 

حيیث أن كل نزاع ضريبي يشترط فيه رفع تظلم إداري مسبق طبقا للمادة 7 من 
قانون الضرائب المباشرة. 

وحيث أن عدم احترام المستأنف لهذا الإجراء الذي يعتبر في النظام العام إذ يمكن 
إثارته تلقائيا يجعل طعنه المرفوع مباشرة أمام القضاء غير مقبول شكلا ". 

وسنتناول في هذا المطلب ٠‏ الفرع الأول نبين فيه شكل ومحتوى الشكوى وفي الفرع 
الثاني أهداف الشكوى و في الفرع الأخير نتطرق فيه إلي ميعاد رفع الشكوى. 
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الفرع الأول 
شکل ومحتوی الشكوى 


لقد أوجب المشرع الجبائي على المكلف بالضريبة تقديم شكوى إلى إدارة الضرائب 
في شکل معین و تحتوی على بیانات ومعلومات تتمتل في ما يلي:' 

أولا: شكل الشكوى : 

حتى يمكن النظر في المنازعة الضرببية بالطريق الإداري لاإبد من أن يتوافر فيها 
شروط شكلية معنية و تتمثل هذه الشروط في ضرورة أن يقدم الطعن من ذي صفة و 
مصلحة وفي إحدى الحالات المنصوص عليها قانونا وخلال المواعيد و الإجراءات 
القانونية”. 

قبل التطرق إلي الشروط الواجب توافرها في الشكوى تجدر الإشارة إلي أن الجهات 
المختصة بالنظر في الشكاوى هي حسب الحالة إما مدير كبريات المؤسسات أو مدير 
الضرائب بالولاية. 

وتتمتل هذه الشروط فیما يلي : 

1- شروط شكلية.( شکل الشکوی) 

تقدم الشكوى من طرف المكلف بالضريبة »على شكل: 

أ _ أن تكون شكوى فردية: 

كقاعدة عامة يجب أن تكون الشكوى فردية أي أن يتقدم المكلف بالضريبة إلي مدير 
الضرائب بالولاية بصفة فردية طالبا إما: 

- الاعتراض على إجراءات المتابعة . 


- طلب إرجاء الدفع“. 


أ- المادة 73 من قانون الإجراءات الجبائية 
- عبد الباسط وفاء المنازعات الضريبية › دار النهضة العربية » القاهرة > مصر» السنة 2006|2007 
»ص56 . 


3 - المادة 153-الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجبائية . 
- المادة 4 من قانون الإجراءات الجبائية. 
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_ طلب استرجاع المحجوزات'. 

ولكن الاستثناء يمكن لأعضاء شركات الأموال الذي يعترضون على الضرييبة 
المفروضة على شركاتهم أن يقدموا شكوى جماعية.” 

ب _ تقديم شكوى منفردة عن كل قضية : 

يجب تقديم شكوى منفردة بالنسبة لكل محل خاضع للضريبة أي تقديم شكوى عن كل 


بلدبة بوجد بها تقاط الشخص الستيء: وغنذما تمن التتكري الضرراب المؤيسة بالسبة 
لعدة بلديات فلا تكون مقبولة إلا بالتسبة لتلك المتعلقة بالبلدية المذكورة أولا 3 


ج _ تحرير الشكوى على ورق عادي : 


تقديم الشكوى من طرف المكلف بالضريبة إلي مدير الضرائب للولاية على شكل 
رسالة عادية مكتوبة على ورقة عادية (لا تخضع لقانون الطابع)“. 

ثانيا: محتوى الشكوى 

اشترط قانون الإجراءات الجبائية في المادة 73- 4 أن تتضمن الشكوى النزاعية عدة 
بيانات تحت طائلة عدم قبولها وتتمتل في ما يلي : 

_ ذكر نوع الضريبة المعترض عليها (متل:الضريية على الدخل الإجمالي 86| أو 
الرسم على القيمة المضافة .)١۷۸‏ 

_ بیان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها الضريية إن تعذر استظهار الإندار 
وفي حالة التي لا يستوجب الضريبة وضع جدول ترفع الشكوى بوثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع 
أو الدفع .“ 


1 - المادة 4 من قانون الإجراءات الجبائية. 
2 - المادة 73 الفقرة 1 من قانون الإجراءات الجبائية. 
direction générale des impêt, direction du contentieux, instruction générale sur‏ 3 
les procédures contentieuse, 2012, p3.‏ 
۹ - حسين فريجة» إجراءات المنازعات الضرببية في الجزائرء دار العلوم للنشر والتوزيع › عنابة › السنة 
208 ص19. 
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_ ذكر اسم ولقب وعنوان المكلف رافع الشكوى وكما إرفاقها بسند التحصيل أو 
الإشعار بالمتابعة إلي غير ذلك من الوثائق التي توضح بدقة الضريبة المحل النزاع . 

_ عرض ملخص الاستنتاجات الطرف ( والطلبات لها هدف وهو تحديد موضوع 
الشكوى » وبمعنى أدق مقدار التقدير للضريية ) . 

_عرض ملخص وسائل الطرف ( باستعراض الوسائل المدعمة لطلباته » والتي يعلم 
من خلالها إدارة الضرائب الحجج و الأساليب الواقعية و القانونية التي تدعم الشكوى لكي 
تستطيع الرد عليه )'. 

_ توقيع بخط اليد من قبل المعني أو وكيله الرسمي بالرغم من أن الشكوى لا تخضع 
لحقوق التسجيل إلا أن المشرع اشترط إلزامية التوقيع. 

_ كل مشتكي أجنبي عليه أن يتخذ موطنا له بالجزائر أما بالنسبة للمكلف المقيم في 
الجزائر يكون موطنه مقر سكناه أو نشاطه أو بواسطة محاميه. 

_ كما يشترط في الشكوى أن تتعلق بالضريبة الواقعة في حدود بلدية واحدة فقط» وفي 
حالة ارتكاب أحد هذه الأخطاء الجوهرية : 

أ _ غياب توقيع المشتكي بخط اليد . 


ب_ الشكوى الجماعية والشكوى المتعلقة بعدة بلديات أو نشاطات . 


وفي هذه الحالة يؤدي إلي عدم قبول الشكوى و بالتالي رفضها من قبل المدير الولائي 
للضرائب» ” ويمكن لإدارة الضرائب حسب المادة 73 قانون الإجراءات الجبائية :" غير أن 
الإدارة تستدعي المكلف بالضريبة بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام 
لتكملة ملف الشكوى وتقديم كل وثيقة تبوتية مذكورة من طرفه و قابلة لدعم نزاعه في أجل 
0 يوم اعتبارا من تاريخ الاستلام ولا تسري الآجال المنصوص عليها في المادتين 76و 
7 من قانون الإجراءات الجبائية إلا اعتبارا من تاريخ استلام إدارة لجواب المكلمف 
بالضريبة وإذا تعذر الرد في أجل الثلاثين (30) يوما المذكورة أعلاه وكان الرد ناقصاء يقوم 
مدير الضرائب الولائي بتبليغ قرار الرفض لعدم القبول" . 


أ - أ/ أحمد فنيدس منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر » الطبعة الأولي › المكتبة المصرية للنشر 
- زرقان خولة وشوافة منال » المرجع السابق »> ص54. 
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الفرع الثاني 
أهداف الشكوى 
لا تكون الشكوى مقبولة في منازعات الوعاء إلا إذا كانت تهدف ألي تصحيح خطأً أو الاستفادة 
من حق.' 
- أما الشكوى في مجال التحصيل فلا تكون مقبولة إلا إذا كان المكلف ينازع إما في صحة 
سند إجراء المتابعة من حيث الشكل أو الاعتراض على التحصيل القصري و إما في طلب 
إرجاء الدفع أو في طلب استرداد الأشياء المحجوزة . 
أولا : الاعتراض على سند المتابعة. 


يمكن للمكلف بالضرببة أن يعارض كل إجراء يقوم به قابض الضرائب ضده لغرض 
تحصيل ديون الخزينة العمومية » ولكن هذا الاعتراض لا يكون مقبولا إلا إذا وجد عيب 
شكلي في سند إجراء المتابعة » أو بأجل تبليغه” والذي يعد شرطا أساسيا لقبول الاعتراض 
> كأن يكون السند غير محرر في الآجال أو يحرر السند من طرف عون غير مختص› 
وهي أسباب تتعلق أساسا بشكل الإجراء وتتمثل في : 

1_ وجود عيب شكلي في إجراء المتابعة: 

ويعد الشرط الأساسي لقبول الاعتراض » ولقد قضت المحكمة العليا في هذا الشأن 
في قرارها رقم :62575 الصادر بتاريخ1991/01/27 ”في قضية (ز.م) ضد نائب مدير 
الضرائب بغرداية » حيث اعتبرت إجراء تحصيل الضريبة الذي باشرته إدارة الضرائب في 
محل إقامة القديم للمكلف إجراء غير قانوني باعتبار أن هذا الأخير قد غير محل إقامته 
أعلم إدارة الضرائب بذلك في الوقت اللازم » بالتالي فإن إجراء التحصيل هذا معيب مما 
يترتب عليه الإعفاء الكلي من الضريبة التي فرضة عليه ووضعت موضع التحصيل ضده 
> باعتبار أن المدعى غير محل إقامته وقام بالتصريح لدى مفتشية الضرائب لمحل إقامته 
الجدبد.“ 


1 - المادة 0 من قانون الإجراءات الجبائية . 
2 بدايرية يحي ¢ المرجع السابق ¢ ص71. 
- المحكمة العلياء الغرفة الإداريةء قرار رقم 62575 الصادر بتاريخ 1991.01.27. 
* - أمزيان عزيز» المرجع السابق »ص 26. 
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وقد أوجب المشرع الضريبي على المكلف بالضريبة أن يقوم بتقديم الاعتراض على 
سند المتابعة في شكل شكوى إلي المدير الولائي للضرائب الذي يوجد تحت إشرافه للمحاسب 
العمومي (قابض الضرائب) الذي باشر إجراءات المتابعة › أو مدير كبريات المؤسسات.' 

في أجل (شهر) اعتبارا من تاريخ تبليغ السند» فإذا كان قرار المدير متضمنا الرفض 
الكلي أو الجزئي أو الضمني فإنه يحق للمكلف بالضريبة المعترض اللجوء إلى المحكمة 
الإدارية والطعن ضد المحاسب القائم بالحجز خلال (شهر واحد ) بعد انقضاء الآجل 
الممنوح لرئيس المصلحة للبت في طلب المكلف بالضريبة » أو في خلال شهر ابتدءا من 
تاريخ تبليغ قرار رئيس المصلحة”. 

وعليه لا تقبل مباشرة الاعتراض على سذ المتابعة إلا بعد انقضاء الأجل المتاح 
لرئيس المصلحة للبت في الشكوى » علما أن هذا الاعتراض لا يوقف دفع المبلغ المستحق 
للخزينة العمومية ” وفقا للمادة 153 من قانون الإجراءات الجبائية » هذا ما قضي به 
مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 2005/03/08 : ' حيث أن الاعتراض لا يقطع 
تنفيذ المبلغ ومن حق الإدارة متابعة المكلف بالضريبة ومن دون انتظار قرار الجهة القضائية 
المختصة ومن جهة أخرى إن رفع دعوة جزائية لا تؤثر على الإجراءات الواجب إتباعها 
قانونيا من طرف الإدارة و متل هذه الدعوة لا يعنيها ". 

حيث بناء على هذا فإن القاضي الدرجة الأولى يكون قد أخطأً في ما قضى بعد 
اختصاصه» مما يتعين عليه إلغاء الأمر المستأنف والقضاء من جديد برفض الطلب 
الأصلي للمستأنف للأسباب أعلاه.“ 

ثانيا: الاعتراض على التحصيل القصري : 

عكس ما تعرضذا له بالنسبة للاعتراض على سند إجراءات المتابعة والمتعلق أساسا 
بشكل الإجراء » فإن الاعتراض على التحصيل القصري يمس أساسا بالموضوع » ويتعلق 
سواء بوجود الالتزام ككل أو جزء منه أو وجوب الوفاء به و بالتالي فالاعتراض هذا يتعلق 


بموضعع المتابعة لا بشكلها . و يباشر هذا الاعتراض بنفس الشروط و الإجراءات التي 


أ - المادة 153 من قانون إجراءات الجبائية. 

۶ - سوفلي حدة » المرجع السابق »ص44. 

- فضيل كوسة » المرجع السابق »ص83 .ص84. 

^ - مجلس الدولةء الغرفة الثانيةء قرار رقم 023856 الصادر بتاريخ 2005.03.08. 
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سبق التعرض لها سواء تعلق الأمر بالطعن المسبق أمام المدير الولائي أو رفع دعوى أمام 
القضاء أي أمام القاضي الإداري المختص في الأمور المستعجلة توازيها دعوى في 
الموضوع . ويكون موضوعها الاعتراض إما على إجراءات المتابعات وإما الاعتراض على 
التحصيل الجبري وهذا عملا بأحكام المادة 154 من قانون الإجراءات الجبائية أ» وهذا ما 
قضي به مجلس الدولة في قراره رقم 137944 الصادر بتاريخ 1999106114 :"حيث أن 
المدعي المستأنف عليه كان قد التمس في عريضته الأصلية وقف التحصيل الضريبي. 

وأن قضاة الدرجة الأولى استجابوا إلي استنادا إلي سبب وحيد هو وجود دعوى 

وأن قضاة الدرجة الأولى وعندما فصلوا في القضية كما فعلوا يكونون قد تجاهلوا 
الإجراءات الاستثنائية لوقف التنفيذ المعمول بها في المنازعات الضريبية . 

أنه وبالفعل فإن هذه الإجراءات تخضع للمادة 399 من قانون الضرائب المباشرة التي 
تنص على وجوب تقديم الضمانات . 

حيث أنه من صلاحية إدارة الضرائب تقديم ما إذا كانت الضمانات كافية أم لا. 

أنه وفي حالة رفض هذا الضمان يحق للمكلف بالضربية اللجوء ألي القاضي الإداري 
الفاصل في المواد الاستعجالية الذي تعود له بناء على سلطة التقدير. 

حيث أنه وزيادة على هذا الضمان فإنه يتعين على المكلف بالضريبة رفع دعوى 
للمنازعة في وعاء الضريبة . 

وهكذا فإن قضاة الدرجة الأولى تجاهلوا القانون وأن الأمر الذي أصدروه يستوجب 
الإلغاء 21 

و لقد خول المشرع المكلف بالضريبة أن ينازع في شرعية حق الخزينة العمومية › 
وذلك بأن يعترض على الالتزام بالدفع أو مقدار ما » ولتسوية هذا النزاع المتعلق بالتحصيل 
على المتعرض كإجراء إجباري أن يتقدم بشكوى (خلال شهر) ابتداء من تاريخ تبليغ السند 
الأول بالتحصيل القسري - تحت طائلة البطلان- أمام المدير الولائي للضرائب المختص” . 


أ - أمزيان عزيز » المرجع السابق »ص29. 
- المحكمة العلياء الغرفة الإداريةء رقم 137944 الصادر بتاريخ 1999.06.14. 
3 - مداخلة: وفاء شيعاوي ¢ المرجع السابق» ص80. 
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و يكون الاعتراض على الالتزام بالدفع أو مقداره وفقا لأحكام المادة 194 من قانون 
المالية لسنة 2002 المتضمن قانون الإجراءات الجبائية " يشكل كل نزاع على وجود 
الالتزام أو مقداره أو وجوب الوفاء به اعتراضا على التحصيل القسري" .ويخضع هذا الإجراء 
إلى شروط نتطرق إليها فيما يلي : 

1_ شروط الاعتراض : بعد تقديم الشكوى في شكلها المحدد قانونا و احتوائها على 
جميع بياناتها و معلوماتها بدقة شرطا أساسيا لقبول الاعتراض» حتى تتمكن إدارة الضرائب 
من النظر فيهاء و وضحت المادة 73 من قانون الإجراءات الجبائية القواعد الشكلية المتعلقة 
بالشكوى في المنازعة الضريبية » وحددت شروطا لقبولها وهي كما يلي : 

يجب أن تكون الشكوى (الاعتراض ) فردية غير أنه يحوز المكلفين الذين تفرض 
عليهم الضريبة جماعيا وأعضاء الشركات الأشخاص الذين يعترضون على الضرائب 
المفروضة على الشركةء أن يقدموا شكوى جماعية. 

_ لا تخضع الشكوى لحقوق الطابع . 
يجب تقديم شكوى منفردة بالنسبة لكل محل خاضع للضريبة .” 
تحت طائلة عدم القبول يجب أن تتضمن کل شكوى : 

_ ذكر الضريبة المعترض عليها . 

_ بيان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها هذه الضريبة أن تعذر 
استظهار الإنذار. وفي الحالة التي لا تستوجب فيها الضريبة وضع جدول » ترفق 
الشكوى بوثيقة تت مبلغ الاقتطاع أو الدفع . استدعاء المكلف بالضريبة بواسطة 
رسالة موقعة عليها مع إشعار بالاستلام لتكملة ملف الشكوى . 

_ عرض ملخص لوسائل والاستنتاجات الطرف. 

_ توقيع صاحبها باليد . 

_ استدعاء المكلف بالضريية بواسطة رسالة موقعة عليها مع إشعار بالاستلام لتكملة 
ملف الشكوى 


1 فے فضيل كوسية»› المرجع السابق »ص90. 
- المادة 73 من قانون الإجراءات الجبائية. 
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_ تقديم كل وثيقة تبوتية مذكورة من طرف المكلف بالضريبة و قابلة لدعم نزاعه 
في أجل (30يوم ) ابتداء من تاريخ الاستلام › وإذا تعذر الرد في أجل (30 يوم ) أو كان 
الرد ناقصا يقوم مدير الضرائب الولائي أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري 
للضرائب بتبليغ قرار الرفض لعدم القبول . 
و في هذه الحالة يمكن للمكلف بالضريبة إذا رأى ذلك مفيدا » الطعن في هذا 
القرارء أمام المحكمة الإداريية ضمن الشروط المحددة على التوالي في المواد 80- 
1 مكرر و 82 من قانون الإجراءات الجبائية أ . 
2_ الحالات والآجال التي يتم فيها الاعترإض على التحصيل القصري : 
_ يتمثل موضوع الطعن في شكل الاعتراض على التحصيل القصري فيما يلي : 


وج قرم مالس : 


_ مبلغ الدين الجبائي . 

_ استحقاق المبلغ المطالب به . 

_ أسباب أخرى لا تعترض ولا تمس وعاء أو حساب الضريبة. 

_ أما عن الآجال القانونية التي يتم خلالها الطعن فقد حددها القانون بأجل شهر 
ابتداء من تاريخ تبليغ أول سند المتابعة. 
الععمومي (قابض الضرائب ) الذي باشر إجراءات المتابعة أو مدير كبريات مؤسسات 
الجهات المختصة قانونا بدراسة الطعن.” 

ثالثا : طلب إرجاء دفع الضريبة: 

هذه اللصورة من صور منازعات التحصيل نصت عليها المادة 74 من قانون 
الإجراءات الجبائية حيث جاء فيها ما يلي:' يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع من خلال 
شكوى تقدم ضمن الشروط المحددة في المواد 72و 73 و75 ١أدناه‏ »في صحة أو مقدار 
الضرائب المفروضة عليه »أن يرجئ دفع القدر المتنازع فيه من الضرائب المذكورة من خلال 


1 سوفلي حدة › المرجع السابق »ص 51. 
2 - مرجع نفسه »ص 51. 
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دفع مبلغ يساوی %20 من هذه الضرائب «لدى قابض الضرائب المختص› ذا طلب 
الاستفادة من ذلك في شكواه ". 

من تحليل محتوى هذا النص » يبدو جليا بأن المشرع قد حفظ للمكلف بالضريبة الذي 
ينازع في شكواه المقدمة في حصة المبالغ المطالب بها › حق إرجاء دفع الضريبة إلي غاية 
اتخاذ قرار نهائي بشأن الضريبة المتنازع فيها ' شريطة استيفائه للشروط الآتية : 

_ التقدم بشكوى لدى مدير الضرائب بالولاية للاعتراض على حصة المبالغ المطالب 
بها. 

5 أن يطلب في شکواه الاستفادة من مقتضيات المادة 74 من قانون الإجراءات 
الجبائية › 

_ تحديد المبلغ أو على الأقل إبراز أسس التخفيض المطالب به. 

_ دفع مبلغ يساوي %20 من هذه الضرائب. 

بعد استلام شكوى المكلف بالضريبة المتضمنة طلب إرجاء الدفع الضريبة › وقبولها 
من حيث الشكل » تقوم مصلحة المنازعات لدى مديرية الضرائب بالولاية بتحديد مبلغ 
الضرييبة الذي هو موضوع طلب الإرجاء الدفع › وابلاغ قابض الضرائب المختص إقليميا 
بذلك بموجب رسالة » والذي يتخذ كل الاحتياطات اللازمة التي تجعل المكلف بالضريبة 
يقدم الضمانات الكفيلة بضمان تحصيل الضريبة التي سيؤجل دفعها” . 

ولقابض الضرائب صلاحية تقدير طبيعة وقيمة الضمانات التي يقترحها المكلف 
بالضريبة ‏ » وفي حالة الرفض يبلغ المكلف بالضريبة » كما يجب وفي كل الأحوال على 
قابض الضرائب أن يبلغ مدير الضرائب بالولاية الإجراء المتخذ إزاء الطلب » سواء كان ذلك 
بالقبول أو بالرفض. 


أ - أ/ أحمد فنيدس» المرجع السابق » ص58. 

- وزارة المالية › المديرية العامة للضزاائب › رسالة المديرية العامة للضرائب › رقم 51 السنة 
11 ءص07. 

- مرحوم محمد الحبيب » إرجاء دفع الضريبة » مقال بمجلة مجلس الدولة » عدد خاص بالمنازعة 
الضريبية» 2003ء ص51. 
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وقي حالةرقض اة الضراقب طب المكلة بالضرية جوز لالجو إلى 


المحكمة الإدارية المختصة إقليميا » لأن طلب أجاء الدفع يمثشل شكلا من أشكال وقف 
المتابعة ' 


رابعا: طلب استرداد المبلغ المدفوع والمحجوزات: 

يمكن لإدارة الضرائب مباشرة الحجز على أموال المكلف بالضريبة وفقا 
للشروط و الإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجبائية والتي نذكر منها ” : 
_ توجيه إخطار للمكلف بالضريبة لتسديد ما عليه من ديون مستحقة لها » ويجب 
على قابض الضرائب أن يعلم المكلف بالضريبة بأن الإخطار بالتسديد الموجه إليه 
سيتبع بحجز أمواله ثم بيعها بالمزاد العلني › إذا لم يسدد ما عليه في الآجال 
الممنوحة » وفي المقابل يمكن للمكلف بالضريبة الذي مست أمواله بهذا الإجراء 
المباشر أن يتقدم بطلب استرداد أمواله المحجوزة ومدعم إياه بجميع وسائل الإثبِات 
المفيدة ” » شريطة أن يقدم طلبه كمرحلة أولى أمام المدير الولائي للضرائب الذي 
يقوم بمجرد تلقيه طلب إلغاء الحجز و استرداد المحجوزات › بتبليغ قابض الضرائب 
المختص لتوقيف إجراء البيع لحين الفصل في الموضوع .“ 

ولقد قضي مجلس الدولة الغرفة الأولى في قرار تحت رقم 171 بتاريخ 
9 أنه : "بعد الإطلاع على المادة 397 من قانون الضرائب المباشرة 
التي تنص على أنه في حالة حجز أموال المكلف بالضريبة كما هو الشأن في قضية 
الحال » لا يحق المطالبة برفع اليد على الأموال أمام القضاء مباشرة إلا إذا كانت 
هذه الدعوى مسبقة يرفع الطلب إلى المدير الولائي والفصل فيه خلال شهر ابتداء 
من يوم إيداع الطلب وما دام المستأنف لم يقم بالإجراء المطلوب منه طبقا للمادة 
7 من قانون الضرائب المباشرة › بتعين بعدم قبول الدعوة شكلا."“ 

ولقد أوجب القانون على طالب استرداد المحجوزات أتباع سلوك الأول ويتمشل 


- المواد 145 - 146 من قانون الإجراءات الجبائية . 
- مداخلة: وفاء شيعاوي » المرجع السابق.ص80. 


4 


أمزيان عزيز» المرجع السابق »> ص29. 


5 - مجلس الدولةء الغرفة الثانيةء قرار مجلس الدولة رقم 171 الصادر بتاريخ 2001.04.09. 
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_ سلوك الإجراءات الإدارية: ويتمتل في الطلب المقدم إلى إدارة الضرائب إذ يجب 
أن يقدم طلب استرداد الأشياء المحجوزة في المقام الأول إلى مدير الضرائب بالولاية وفقا 
لأحكام المادة 153 من قانون الإجراءات الجبائية التابع إقليميا لمكان الحجزء تحت قابلية 
البطلان خلال ( شهر واحد) من تاريخ تبليغ المكلف بالحجز »› مدعمة بجميع وسائل 
الإثبات المفيدة والتي تمكن السلطة المختصة من اتخاذ القرار ففي هذه الحالة يطلب مدير 
الضرائب التابع له مكان الحجز من قابض الضرائب المختص تأجيل بيع الأشياء المطلوب 


رادها و وة 


- يكون الطلب المقدم إلى رئيس مصلحة المنازعات يحتوي على تاريخ ومكان الحجز 
وذكر الأموال والعقار المحجوز» وصل إيداع خلال( شهر) من تاريخ إيداع الطلب.” 
يقوم مدير الضرائب بالولاية وبناءا على المعلومات المقدمة من طرف قابض 
الضرائب بدراسة وتفحص الطلب من حيث الشكل والمضمون. 
. من حيث الشكل : يجب أن يكون الطلب ممضيا و مقدما في الآجال المقررة 
قانونا . 
. من حيث المضمون : يجب أن يكون المحجوز عليه مالكا للأموال أو العقار 
في حالة وجود صعوبات تحال القضية إلى المدير العام للضرائب المختص» وتم 
اتخاذ القرار المناسب من قبل مدير الضرائب بالولاية خلال (شهر) ابتداء من إيداع الطلب. 
وفي حالة ما إذا كان طلب استرداد الأشياء المحجوزة مقبولا فإنه يتم تبليغ قابض 
الضرائب برفع اليد عن المحجوزات. 
واذا رفض الطلب المقدم إلى إدارة الضرائب جزئيا أو كليا فإن الوثائق تعاد إلى 
صاحب الطلب وتجدر الإشارة هنا إلى أن طلب استرداد الأشياء المحجوزة لا يكون مقبولا 
في حالة ما إذا تم بيع المحجوزات بالمزاد العلني وخصم إدارة الضرائب لديونها . 


- وإذا لم يصدر القرار في غضون شهر واحد من طرف المدير الولائي للضرائب أو 
في حالة عدم رضا المكلف بالضريبة بالقرار الصادر بخصوص طلبه يجوز للمكلف 


1 سوفلي حدة »المرجع السابق» ص55. 
2 المرجع نفسه › ص55. 
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بالضريبة في هذه الحالة أن يرفع دعوة قضائية أمام المحكمة الإدارية وفقا للإجراءات 
وشروط القانونية. ' 
الفرع الثالث 
آجال تقديم الشكوى 

لقد نظم المشرع الجزائري طريقة تقديم الاحتجاجات وكذا المهل الممنوحة لذلك › فقد قرر قانون 
الإجراءات الجبائية ضرورة تقديم الاحتجاجات و الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 
ألي الجهات الجبائية المختصة في أجال محدد . 

أولا: الآجال المتعلق بمنازعات التحصيل: 

أوجب المشرع إرسال الشكوى المتعلقة بتحصيل الضرائب و الرسوم المعدة من طرف 
إدارة الضرائب في حدود الآجال التالية: 

_ تقديم الشكوى التي تكتسي شكل اعتراض على إجراءات المتابعة تحت طائلة 
البطلان في أجل شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ الأول للإجراء المحتج عليه”. 

_ تقديم الشكاوى التي تكتسي شكل اعتراض التحصيل الجبري تحت طائلة البطلان 
في أجل شهر اعتبارا من تاريخ التبليغ الأول لإجراء المتابعة. 

_ تقديم الشكاوى التي تكتسي شكل طلب إرجاء الدفع تقبل إلى غاية 31 ديسمبر من السنة 
التي تلي السنة التي أدرج فيها الجدول للتحصيل أو الأحداث الموجبة لهذه الشكوى .“ 


_ تقديم الشكاوى التي تكتسي شكل طلب استرداد الاشياء المحجوزة تحت طائلة 
البطلان في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ الذي أعلم فيه صاحب الطلب بالحجز» ويسلم 
وصل عن طلب إلي المكلف بالضريية المحتج .“ 


أ - أمزيان عزيز » المرجع السابق »ءص30.29. 

2 - المادة 153 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية . 

- المادة 153 مكرر الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجبائية . 
* _ المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية . 

5 - المادة 154 الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجبائية 
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المطلب الثاني 
التحقيق و البت في الشكوى 
بعد تسليط الضوء على الشكوى من حيث الشروط الشكلية الواجب توافرها و البيانات 
التي يجب أن تتضمنها و الآجال التي يجب أن تقدم فيهاء نحاول فيما يأتي توضيح كيفية 
التحقيق في الشكوى و كيفية البت فيها و اتخاذ القرار. 


الفرع الأول 
التحقيق في الشكوى 

سابق على اتخاذ القرار كما سنحاول توضيحه في ما يلي: 

أولا : إجراءات و إلزامية التحقيق في الشكوى 

يقوم مدير الضرائب بتسليم وصل للمكلفين و ذلك بعد تسليمه الشكوى وفقا لما نصت 
عليه المادة 153 مكرر3 قانون الإجراءات الجبائية › و يتم تسجيل الشكوى في سجل 
خاص و يتم إخبار قابض الضرائب بذلك» بعدها تحال إلى مفتش أو مراقب الضرائب 
المباشرة ليتم التحقيق فيها إذا رأي المفتش أن الشكوى يشوبها عيب عليه إطلاع المدير بذلك 
الذي يطلب تسديد الضريبة من قبل المكلف أو تصليح الأخطاء التي يشوبهاء كما يمكن 
لمدير الضرائب رفضها إذا رأي أن الشكوى بها عيب شكلي مثل فوات الآجال القانونية.' 


أما بالنسبة للشكوى المقبولة يعمل مدير الضرائب للولاية بالتحقيق فيها بواسطة مفتش 
الضرائب الذي يتولى هذه المهمةءكما يستطيع المفتش أن يرسل ملخص الشكوى إلى الرئيس 
المجلس الشعبي البلدي لإبداء رأيه خلال 15 يوما. ” 


كما يحق للمفتش استدعاء صاحب الشكوى من أجل بعض التوضيحات الضرورية 
لحل الإشكال المطروح و له أيضا أن يقوم بالتحقيق في عين المكان والإطلاع على الوثائق 
اوضر دى امسات و الاعات اة الك ماع فى اكقى رة لاء من 
التحريات و التحقيقات يعمل المفتش على تحرير تقرير مبدئيا يتضمن الحلول المقترحة 
ارا المعطاك الفرج اله و اطا رص اة زيكر خط فى ازير 


1 العمري زينب ¢ المرجع السابق »> ص 13. 
2 أأحمد فنیدس› المرجع السابق ص87. 
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الأدلة والحجج التي بني عليها التقريرء و عند الأنتهاء من إعداد التقرير يقوم المفتش 
بإرساله إلى المدير الولائي للضرائب الذي يتخذ القرار المناسب» و المدير هنا ليس ملزما بما 
توصل إليه رئيس المفتشية.' 

ويجوز البت فورا في الشكاوى التي يشوبها عيب شكلي يجعلها غير جديرة بالقبول 
نهائيا.” 

ثانيا: الأعوان المكلفين بالتحقيق: 

كقاعدة عامة التحقيق في الشكوى أنيط بالمفتش الذي أسس أو ضمن تصفية الضريبة 
موضوع النزاع» و المفتش المكلف بالتحقيق هو المفتش الرئيسي» و أحيانا يمكنه أن يسند 
مهام التحقيق إلى الأعوان الموجودين تحت سلطته و الذين لهم على الأقل رتبة مراقب و 
الذين يتمتعون إزاء المكلف بالضريبة بنفس السلطات التي يتمتع بها المفتشون.” 

وعندما تستهدف الشكوى إرجاع حقوق نقدية أو اقتطاعات من المصدر مدفوعة دون 
التصريحات و كشوف الدفع المتعلقة بهذه الحقوق. 
القصري» التحقيق فيها يكون من قبل القابض الذي باشر العملية محل النزاع. 

إن التحقيق في الشكوى شخصي في جميع الحالات» و المكلف به يجب أن يوضح 
على ورقة التحقيق في الخانة المخصصة في ذلك الإجراء أسمه و رتبته.“ 

و لضمان الد أتحقيق في ١‏ لشکوی التي طا صفة ار ستثنائية و خأاصة أك التي تمس ( 
نزاهة الأعوان الذين ساهموا في تأسيس الضرائب محل التنازع يمكن لمدير الضرائب بالولاية 
أن يعين من خارج الهيئة المعنية عونا تسند إليه مهمة التحقيق بدلا من المفتش الرئيسيء 
وهذا العون لا يتعدى تدخله سوى فحص الجانب التقني للنزاع ويقدم رأيه حول أساس 


أ - أمزيان عزيز » المرجع السابق »> ص20. 
- المادة 76 الفقرة 02 من قانون الإجراءات الجبائية. 


- المادة 317 الفقرة 01 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم الممائلة. 


“- عائشة الشابي» الطعن الإداري في منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر» مذكرة تخرج لنيل شهادة 
الماستر في القانون » جامعة 08 ماي 1945ء قالمة › السنة 2014/2013 » ص 27. 
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الاعتراضات المقدمة من طرف المكلف بالضريبة و على صحة الضرائب المتنازع فيها 
ويقترح إما الإبقاء واما التخفيض.و عندما يقترح العون المكلف تعديل ساس فرض الضريبة 
الشكوى ترسل إلى المفتشية و الذي يقدم رأيه.' 

إن عملية التحقيق في الشكوى تتم بعدة طرق أهمها استعمال حق الإطلاع» أو 
استدعاء المكلف بالضريبةء أو باستشارة هيئثات خارج إدارة الضرائب حيث يمكن للمفتش أن 
يلجأ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لإبداء رأيه في الشكوى و في حالة ما إذا لم يصله 
الرأي في أجل خمسة عشر يوم (15) يقوم المفتش بتحرير اقتراحاته.” 

رابعا: فحص الشكوى : 
الشكوى» حيث يجب حصر جميع نقاط النزاع و في جميع الحالات يجب أن يشمل التحقيق 
من الناحية الشكل من جهة و من الناحية محتوى الشكوى من جهة أخرى. 

أ _ من ناحية الشكل: 

فاك فرضیان یمک آن تکوتا محل نظر + 

إذا كانت الشكوى صحيحة يكتفي بالإشارة في الإطار الخاص من ورقة التحقيق إلى 
الوصضفا اطلب مقول": 

إذا كانت الشكوى تتضمن سببا أو أكثر لعدم قبولها هذه بدقة و مهما كان سبب هذه 
هو المؤهل للحكم على ما إذا كانت الشكوى غير مقبولةء و الأكثر من ذلك يمكنه تطبيق 
إجراء التخفيض لتلقائي للشكاوى المعترف بتأسيسهاء و لكنها غير صحيحة من حيث 
الشكل. 


أ - أ/ أحمد فنيدس» منازعات الضرائب المباشرة في الجزائرء المرجع السابق » ص87. 
- المواد من 45- 58 من قانون الإجراءات الجبائية. 


- التعليمة رقم 219/ و م / م ع ص / م م/ بتاريخ 09/ 04/ 1996. 
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ب _ من الناحية الموضوعية : 

تعتمد نتيجة قرار عادل و نهائي على العناية المقدمة أثاء فحص الشكوىء» فمهمة 
المفتش هي إثبات صحة الضريبة محل التنازع أو العكس إعادة النظر فيها كليا أو جزئيا و 
إعطاء الحق للحجج الموضحة في الشكوى.' 
ألفاظ وفحوى القانون قد طبقت تطبيقا صحيحاء ففي الشكوى المقبولة شكلا و المؤسسة 
بوضوح يصوغ المفتش رأيا مختصرا . 

واذا أثار الشاكي مسألة ميدانية » يجب على المفتش أن يقوم بالإثبات الدقيق لمبرراته 
ويذكر الإجراءات القانونية التنظيمية أو القضائية التي بنا عليها رأيه بالقبول أو الرفض. 

الفرع الثاني 
البت في الشكوى 
يفصل مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب كل حسب اختصاصه»ء 

في الشكوى المقدمة إليه» في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تقديم الاعتراض» ويمكن 
للمشتكي في حال غياب قرار الصادر لم يرضه في هذه الحالة يستطيع أن يرفع دعوى أمام 
المحكمة الإدارية في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إيلاغ قرار الإدارة أو انقضاء الآجال 
البت في الشكوى ” . 

ومما سبق ذكره يمكن القول أن المشرع لم يولي هذا الإجراء (الشكوى) في مجال 
المنازعات التحصيل نفس القدر من الأهمية كما هو الحال بالنسبة للشكوى في مجال مادة 
الوعاء الضريبي › وقد يرجع سبب ذلك إلي قلة المنازعات الضريبية المتعلقة بالتحصيل 
الضريبي عكس المنازعة الضريبية في مجال الوعاءء كما أن النزاع الضريبي بالمعني 
الحقيقي يثور بشأن تحديد وتقدير وعاء الضريبة. 


- عائشة الشابي» المرجع السابق »> ص29. 
2 بدايرية يحي»› المرجع السابق »ص 60. 
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أولا: صدور القرار . 
تقرير مفصل إلي مدير الضرائب بالولاية أو الجهة الضريبية المختصة حسب الحالة مبينا 
في ذات التقرير أهم الاقتراحات والحلول التي يراها مناسبة ووفقا لمعطيات المتحصل عليها 
في مرحلة التحقيق مع إلزامية ذكر مختلف النصوص القانونية التي ارتكزت عليها 
بخصوص هذا القرار "» تم يرسل التقرير إلي مدير الولائي للضرائب أو مدير كبريات 
المؤسسات حسب الحالة يقوم باتخاذ قرار نهائي بخصوص الشكوى والذي قد يتخذ عدة 
وجه نذكرها فيما يلي: 

أ _ حالة الرفض الكلي للشكوى : 

يحق مدير الضرائب بالولاية إصدار قرار بالرفض الشكوى المسجلة بشرط أن يكون 
قرار الرفض مسببا ومعللا »حتى يتمكن المشتكي من تقديم دفوعه » إذا أراد أن يعرض 
نزاعه على الجهة القضائية المختصة ءبحيث يجب أن تكون عبارات القرار واضحة ودقيقة 
لا تحتمل التأويل » ويتم رفض الشكوى من ناحية 

1 _ رفض الشکوی شكلا : 

ويتم هذا في حالة دفع الشكوى خارج الآجال أو تكون مفتقرة لبيانات جوهرية مشار 
إليها في 

المادة 73من قانون الإجراءات الجبائية بعد دعوة المكلف دون جدوى . 

2 _ رفض الشکوی موضوعا: 

- يتم رفض الشكوى من الناحية الموضوعية عندما يتضح من خلال عملية التحقيق 


2 e 
أن الشكوى غير مؤسسة.‎ 


2 - قصاص سليم» منازعات الجبائية للضرائب المباشرة في القانون الجزائري »مذكرة لنيل شهادة 
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ب _ حالة القبول : 

نكون أمام هذه الحالة عندما تكتشف الإدارة الضريبية وقوع أخطاء أثاء التحقيق وهذا 
ما يدفع مدير الضرائب بالولاية بقبول طلبات المكلف الواردة في شكواه» واصدار قرار بقبول 
الشكوى يتضمن مبلغ تخفض والذي قد يكون كليا أو جزئيا. 

1_ القبول الكلي 

إذا كان القرار يتضمن تخفيض كليا أي إعفاء المكلف بالضريية المفروضة عليه 
ففي هذه الحالة يبلغ قرار مدير الضرائب بالولاية إلي كل من مفتشية الضرائب المختصة 
وقابضة الضرائب والمكلف بالضريبة »موضحا بدقة مبلغ التخفيض »حيث يقوم قابض 
الضرائب بإلغاء هذا المبلغ من الحقوق الواجبة التحصيل أو إعادته إلي المكلف إذا كان قد 
دفع كل مستحقاته »مع إلزامية تبليغ قرار الإدارة الضريبية إلي المكلف مع ضرورة توجيه 
نسخة إلي المفتشية »ونسخة إلي قابض الضرائب .' 

2_ القبول الجزئي 

إذا كان القرار يتضمن تخفيضا جزئياء أي إنقاص جزء من الضريبة المفروضة على 
المكلف ءفإن القرار يرسل إلي الجهات الثلاثة (المفتشية ءالقباضة ٬المكلف)‏ بفيقوم قابض 
الضرائب بإنقاص قيمة الجزء المخصص من المستحقات »كما يقوم رئيس المفتشية بتسجيله 
في سجل خاص وحفظه وتسجيله في الملف الجبائي للمكلف ١أما‏ المكلف بالضريبة عندما 
يبلغ بقرار التخفيض الجزئي له خيارين : 

_ حالة قبوله للقرار: وفي هذه الحالة يكون النزاع قد انتهي”. 

_ في حالة عدم قبوله للقرار (التخفيض الجزئي) فله إمكانية اللجوء إلي الجهمات 
القضائية المختصة للمطالبة بالجزء المرفوض من شكواه”. 


حو ا رفت افو اوور اة تة كو تخو م الت الا اا : 


مجلس محكمة شلغوم » الدفعة الثامنة عشر » الجزائر » السنة 2010/2007» ص11. 


ا زرقان خولة وشوافة متال ٠١‏ المرجع السابق + صن 60؛: 
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ج _ حالة السكوت أو عدم الفصل في الشكوى : 

عمليا يقل حدوث هذه الصورة لكن في حالة سكوت الإدارة في هذه العملية تفسيرها 
القانوني الصحيح هو رفض الإدارة » فالسكوت معناه الرفض الضمني '. 

تانیا: أثار القرار. 


من خلال الحالات المحتملة لمحتوى القرار الفاصل في الشكوى ءيمكن تحديد الآثار 
هذا القرار على رافع الشكوى »هنا يجب التميز بين بين قرار الرفض وقرار القبول . 

ا قرار الرفض : 

إن الأثر الذي يرتبه قرار مدير الضرائب بالولاية برفض الشكوى هو إمكانية اللجوء 
إلي طريق أخر للطعن القضائي»سواء كان قرار المدير الضرائب بالرفض الكلي أو الجزئي 
على اعتبار أن هذا القرار لا يتميز بالطابع النهائي بالنسبة للمكلف بالضريية ما دام الأجل 
القانوني لم ينتهي“ . 

ب - قرار القبول: 

إن قرار المتخذ من قبل الإدارة سواء بالقبول الكلي أو الجزئي لا يخلق حق مكتسبا 
للمكلف بالضريبة وليس قرار ذو طابع نهائي فالإدارة بعد النطق بالتخفيض بسبب عدم 
صحة الإجراءات تأسس ضريبة جديدة وفقا لإجراءات جديدة «إذا ما كانت في الآجال 
المراجعة »وهو الأجل الذي خلاله تمارس إدارة الضرائب سلطتها في إجراء التصحيحات 
الضرييةء بانتهاء هذا الأجل يسقط حقها”. 


3 المرجع نفسه ص103. 
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ثالتا: تبليغ القرار. 

عندما تصدر الإدارة الضريبية قرارها فهي تكون ملزمة بتبليغه إلي المشتكي بالعنوان 
الحقيقي »الذي اختاره.' 

يبلغ قرار الإدارة الضريبية إلي المكلف بالضريبية شخصيا أو إلى من ينوب عنه 
حسب العنوان المذكور في الشكوى» وذلك بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار 
بالاستلام» ومن هنا يبدأ حساب الميعاد الممنوح للمكلف لكي يطعن في القرار الصادر. 


أما تبليغ المكلف بالضريبة الموجود خارج الجزائر فيصح توجيهه | إليه في الموطن 
المختار في الجزائر من قبل إدارة الضرائب مع مراعاة جميع الإجراءات الخاصة الأخرى . 


ويجب أن تتضمن وثيقة التبليغ الموجهة للمكلف أسباب الرفض الكلي أ والجزشي 
لشكواه» حتى يتمكن المشتكي من تقديم دفوعه إذا أراد أن يطرح النزاع على الجهمات 
القضائية. 2 

غير أن الواقع العملي يواجه مشكلات وصعوبات عديدة بخصوص التبليغ » فالرسائل 
التي توجه عن طريق البريد رغم أنها مضمونة إلا أن نسبة 70% منها ترجع إلي المصالح 
مما يؤدي لصعوبة في الإثبات.” 


1 - حسين فريجة ¢ المرجع السابق ص28 
- زرقان خولةء المرجع السابق »ص60. 
3 - بن ساسي حيزية»› المرجع السابق »ص35. 
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النبحت التاني 
الطعن القضائي 
يعتبر الطعن القضائي آلية قانونية من شأنها حماية حقوق المكلفين بالضريبة 
وحمايتهم من تعسف الادارة الجبائيةء والحد من تجاوزاتهاء أو بسبب الأخطاء التي ترتكبها 
بشأن تسوية وضعيتهم عند تنفيذ المتابعات في حقهم» لاستيفاء ديونها والحفاظ على مصالح 
الخزينة العمومية»ء فاللجوء الى القضاء حق مكفول دستوريا لما يحتويه من تكريس لمبداً 
العدالة والشفافيةء ونظرا لعدم شعور المكلف بالضريبة بالاطمئنان الكافي على حقوقه على 
اساس أن الادارة هي الحكم والخصم أ» من جهة ومن جهة أخرى عندما لا يرضيه رد 
المدير الولائي للضرائب أو مدير كبريات المؤسسات كل حسب اختصاصه»ء بشأن الطعن 
الاداري الذي قدمهء أجاز له المشرع الجبائي أن يرفع طعنا قضائيا » وقد حدد قانون 
الاجراءات الجبائية بموجب المادة 82 والمادة 90 منه على الجهات القضائية المختصة 
بتسوية النزاع الضريبي» وهما: المحكمة الادارية ومجلس الدولة»ء ولهذا نتناول في هذا 
المبحث الدعوى أمام المحكمة الادارية»ء باعتبارها درجة أولى التقاضي ءثم نتطرق في 
دراستنا إلى الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة › إعمالا لمبداً التقاضي على درجتين. 
المطلب الأول 
الدعوى الجبائية أمام المحاكم الإدارية 
لقد نصت المادة الأولى من القانون 02/98 المؤرخ في 30 مايو 1998 على أنه 
'تنشاً محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية"» يتضح من هذه المادة 
أن المحكمة الإداريية تختص نوعيا بالنظر في كل منازعة إدارية أيا كان أطرافها 
وموضوعها. ” 
تعتبر المحاكم الإدارية درجة التقاضي الدنيا في المادة الإداريةء فهي تشكل الوجه 
الأول لمبدأ التقاضي على درجتين* كما يتضح من نص المادة (800 من قانون الإجراءات 


ا قفا ا اج 
أ/ عمار بوضياف» القضاء الإداري في الجزائر لدراسة وضعية تحليلية مقارنة» جسور للنشر والتوزيع»› 
الطبعة الثانيةه الجزاشر» 2008ء ص 115. 
- بوراس عادل » مبدأً التقاضي على درجتين في المادة الإدارية في الجزائر › مذكرة ماجستير كلية 
الك ران الاو ق ارق جا القع اني ال نة 20142013 9ة 
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المدنية والإدارية )»أن المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة على المنازعة الإدارية إعمالا 
للمعيار العضوي تشريعي للاختصاص» كما أكدت ذلك النصوص الخاصة من خلال نص 
المواد 82 - 89 من قانون الإجراءات الجبائية. 

وعليه يسند الاختصاص القضائي بالنظر في منازعات الضرائب والرسوم الممائلة 
للمحاكم الإداريةء فإذا كان قرار المدير الولائي للضرائب ءأم مدير كبريات المؤسسات غير 
مرض للمكلف للضريبة يمكنه أن يلجأ إلى القضاء'. 

والمقا رف الخسرة مزخ من ما رغات القضعاء اناسل نهذ د الضفة تمكن 
للقاضي تعديل مقدار الضريبة المتنازع فيها”ًء كما يبرز دور القاضي الإداري في تتبع 
مجريات الدعوى وسيرهاء فالمنازعة الإدارية ذات طبيعة خاصة لأن الإدارة العامة طرفا في 
النزاع» وتمثل أموالها في كل الأحوال الخاضعة الضريبية» وهذا على خلاف المواطن 
»الذي تملك الإدارة في مواجهته سلطان الإكراه الاجتماعي والقانوني» فبالنسبة للمواطن 
يعتبر إتبات الوقائع في مواجهة الادارة عبئًا ثقيلا » وتفسر خصوصية القضاء الإداري بعدم 
مساواة الطرفن المتقاضين أمامة 

والدعوى الضريبية كغيرها من الدعاوى تتطلب جملة من الشروط والإجراءات إلى 

غاية صدور القرار وتبليغه» وسنتناولها وفقا للعناصر التالية: 


الفرع الأول: رفع الدعوى» الفرع الثاني: إجراءات التحقيق» والفرع الثالث: إصدار 
القرار . 
الفرع الأول 
رفع الدعوى 
تمثل الدعوى الوسيلة القانونية المتاحة للأفراد أمام جهاز القضاء»ء بهدف حماية 
حقوقهم واقرار العدالة في المجتمع» بصورة تتلاءم مع مقتضيات الدولة الحديثة والمعاصرة 


أ- بعلي محمد الصغير» الوسيط في المنازعة الإداريةء دار العلوم للنشر والتوزيع» عنابةء الجزائر» 2009ء 
ص 241. 
—-Martine Lombard, Droit Administratif, 3 ème edition. Dollez Paris, 1999. P‏ 5 
.336 
- دحماني ريمة منال» أنواع أدلة الإثات في المنازعة الإداريةء مذكرة تخرج من المدرسة العليا للقضاءء 
07ء ص 23. 
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إذا ما تمت مباشرتها من طرف المكلف بدفع الضريبة» ضد قابض الضرائب أو المحاسب 
القائم بالحجز أمام المحكمة الإداريةء وذلك بعد انقضاء الأجل الممنوح للقابض المختص 
للبت في الموضوع هو شهر كامل من إيداع الطلب أو بعد انتهاء مهمة شهر من تاريخ 
تلقيه قرار الرفض' » لقد اشترط المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات القانونية لقبولهاء 
والمقررة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجبائية في المواد (82- 
9) يستوجب أن تستوفي كافة الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة. 

بعدما يستتفذ المكلف بالضريية كافة إجراءات الطعن الإداري أمام الإدارة الجبائية 
والمتمحورة أساسا في الشكوى» والتي تعد بدورها إجراءا جوهريا وإلزاميا قبل اللجوء إلى 
القشاع . 

أجاز المشرع للمكلف بالضريبة رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة»ء ليطعن 

في القرارات الصادرة عن المدير الولائي للضرائب أو مدير كبريات المؤسسات” والمتعلقة 
بالشكاوى موضوع النزاع» والتي لا ترضي بصفة كاملة المعنيين بالأمرء وتعد هذه الخطوة 
المرحلة الأولى للطعن القضائي. 

ولقد أخضع المشرع الجزائري السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للإدارة الضريبيةء 
في مجال تقدير الوعاء الضريبي وحساب الضريبة وربطهاء وصولا إلى مرحلة التسديد 
النهائي وتحصيلها وجمع الضرائب والرسوم للرقابة القضائية» بهدف الحفاظ على توازن 
القوى بين الإدارية والمكلف»” ويتحقق قبول الدعوى الجبائية أمام المحكمة الإدارية بتوفر 
الشروط التالية: 


أولا: الشروط العامة 


إن هذه الشروط عبارة عن أحكام مشتركة بين جهات القضاء العادي والإداري 

1- يجب أن ترفع الدعوى من كل ذي صفة ومصلحة طبقا لنص المادة 13 قانون 
الإجراءات المدنية والإدارية حيث تكون المصلحة قائمة أو محتملةء وبالاطلاع على الفقرة 
2 من المادة 13 قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد أن المشرع جعل الصفة من 


أ- كوسة فوضيل» المرجع السابقءص 101. 
- المادة 153 قانون الإجراءات الجبائية. 
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النظام العام حيث يثيرها الخصوم بطبيعة الحال إن لم تكن متوفرة في أحدهما كما يثيرها 
القاضي الإداري تلقائيا عند تفحص الملف وملاحظة عدم توفرهاء وبالتالي يجب إثارتها في 
أي مرحلة كانت عليها الدعوى'ء إضافة إلى مشروعيتها فيكفي القول بانها قد بلغت حدا من 
الجخية حت يمكن القرل بانها غدت مصضذر للخق وأنها تمثل غايتة المسكدفة ذلك لان 
الحقوق ليست لها قيمة بذاتها وانما بحسبانها وسائل لتحقيق منفعة معينة مشروعة .” 

2 يجب أن تتوفر عريضة الدعوى الجبائية على كافة البيانات العامة الواردة بكافة 
الدعاوى والمنصوص عليها والمقررة في نص المادة 15 و 816 قانون الاجراءات المدنية 
والادارية وهي: 

- الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى. 

اسم ولقب المدعي وموطنه. 

- اسم ولقب وموطن المدعى عليه. 

الإشارة الس تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله 
القانوني أو الاتفاقي. 

- عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى» فلا يعطي 
اللجوء إلى جهاز العدالة الحياد عن مسار الشكوى الأصلية فإضافة إلى وجوب أن نتضمن 
الدعوى عرضا مفصلا وصريحا للوسائل وضرورة إرفاقها بالإشعار المتضمن تبلیغ القرار 
المعترض عليه الصادر من طرف مدير الضرائب للولاية»ء أوجب المشرع ضرورة التزام 
حدود خاصة في عرض طلباته إذ لا يجوز للمدعي الاعتراض أمام المحكمة الإدارية على 
حصص الضريبة غير تلك الواردة في دعواه الابتدائية إلى مدير الضرائب بالولاية. 

- ترفع الدعوى الجبائية أمام المحكمة الإدارية بعريضة مكتوبة موقعة و مؤرخة تودع 
بأمانة الضبط مقابل دفع الرسم القضائي. 


- إرفاق العريضة بالقرار الإداري المطعون فيه. 


أ- أحمد حمادي» إجراءات الدعوى الإدارية وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية» مدكرة تخرج من 
المدرسة العليا للقضاءء الدفعة الثامنة عشر للسنة القضائية»ء السنة 2010/2009 ص 08. 
- مجلة شهرية متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية » ضوابط المصلحة والموازنة بينها › دار 
القبة للنشر والتوزيع» مارس 2003 برقم العدد08 »ص 20. 
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وما ننوه إليه أن إجراء وجوبية رفع الدعوى بواسطة محامي أمام المحاكم الإدارية 
يمثل إشكالا كونه ينجم عنه إلقاء مزيدا من الثقل على المتقاضي وارهاقه بتحمل أعباء 
الاستعانة بمحامي خاصة وأن الأمر يتعلق بجهة قضائية ابتدائية' » وحسب المادة 827 من 
قانون الاجراءات المدنية والادارية تعفى الدولة من التمثيل الوجوبي بمحام في الادعاء أو 
الدفاع أو التدخل مع مراعاة النصوص الخاصة عندما تكون الدولة أو الولاية أو البلدية او 
المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعى عليه» 
تمثل بواسطة الوزير المعني ٠‏ الوالي» رئيس المجلس الشعبي على التوالي » والممثل 
القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الاداريية طبقا لنص المادة 828 من قانون 


الاجراءات المدنية والادارية ”. 


E E RO TEE CE EE O 
المشرع الجبائي نوع القرار (الرفض أو الإشعار المتضمن تبليغ القرار) المعترض عليه نص‎ 
الغادة 82 الفثرة 02 قانرن الأخراءات الجباتة:‎ 
ناء اتشروظ الخاضة‎ 


لقد أوجب المشرع الجبائي توافر جملة من الشروط تخص العريضة الجبائية 
المرفوعة من طرف المكلف بالضريبةء والتي تميزها عن باقي الدعاوى الأخرىء» والتي يمكن 
إجمالها فيما يلي : 


قبل اللجوء إلى الجهات القضائية يجب تقديم شكوى من قبل المكلف بالضريبةء 
إلى مدير الضرائب بالولاية أو إلى مدير كبريات المؤسسات عملا بنص المادة (153 قانون 
الاجراءات الجبائية)» إن إلزامية هذا الإجراء عالجته المواد 70» 73 و 145 من نفس 
القانون» فيما يخص منازعات التحصيل واجراءات المتابعة» وهو إجزاء إلزامي يترتب 
على عدم وجوده عدم قبول الدعوى شكلاء فهو من النظام العام» ويثيره القاضي من تلقاء 
نفسه» حسب ما أقره مجلس الدولة في قراره رقم 6325 المؤرخ في: 2003/02/25 


أ - عمار بوضياف» القضاء الإداري في الجزائرء المرجع السابق» ص 125. 

- المواد 827 - 828 من القانون 09/08 المؤرخ في 2008/02/25 المتضمن قانون الاجراءات 
المدنية والاداريةء الجريدة الرسميةء العدد 21ء الصادر في 2008/04/23. 

- سايس جمال » المرجع السابق »ص 192 . 
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لذن جا فيه حف أن السفاف انقزر اتاد إجراء غق لحل تجار أي الشرة 
في تحصيل الضريبة بالطرق الزجرية لرفع الدعوى الحالية مباشرة أمام القضاء» دون توجيه 
شكوى في شأنها أمام ادارة الضرائب. 
وحيث أن كل نزاع ضريبي يشترط فيه رفع تظلم اداري مسبق طبقا للمادة 337 من 
ق ض م . 
وحيث أن عدم احترام المستأنف لهذا الاجراءء الذي يعتبر من النظام العام» إذ يمكن 
للقاضي إثارته» يجعل طعنه المرفوع مباشرة أمام القضاء غير مقبولا شكلا. 
وهدا ما أكده مجلس الدولة الجزائري في العديد من قرارته» من بينها القرار رقم 
9 المؤرخ في 2003/02/25 في قضية ي س ضد إدارة الجمارك» والمتضمن: وحيث 
أن التظلم المسبق في مادة الضرائب من الاجراءات الجوهرية» وهي من النظام العام طبقا 
لنص المادتين 334 و337 من ق ض م والرسوم المماثلة. 
وحيث أن رفع المدعى المستأنف دعواه خرقا لهذا الاجراءء يتعين معه القضاء بعدم 
قبول الدعوی شكلا ''. 
2 إرفاق عريضة الدعوى بوثيقة الاقتطاع من المصدر أو المتبع”. 


3 تأكيدا للشروط العامة أوجب المشرع الجبائي بموجب نص المادة 83 قانون 


الإجراءات الجبائية الفقرة ف02» أن تتضمن العريضة عرض موجز للوقائع والطلبات 
والوسائل المؤسسة للنزاع وأدلتها. 


4 إرفاق الإشعار المتضمن تبليغ القرار المعترض عليه»ء إذا جاءت نتيجة أو بناءا 
على قرار صادر عن مدير الضرائب. 
5- التوقيع باليد: 
اشترط المشرع الجبائي توقيع عريضة الدعوى الجبائية من طرف صاحبها باليدء 
عملا بنص المادة 83 الفقرة 01 قانون الإجراءات الجبائية» تحت طائلة عدم القبول» وهذا 
تجسيدا لمظهر تكريس مبداً سلطان الإرادة الحرةء وتعزيزه فالمكلف بدفع الضريبة يتوجه أمام 


أ - مجلس الدولةء الغرفة التانيةء رقم 6509 ءالمؤرخ في 2003/02/25 » مجلة مجلس الدولة » المرجع 
السابق» ص75 . 
2 بوقبرین فافاء المرجع السابق»ء ص64. 
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الجهات القضائية لتسوية النزاع الضريبي بكامل إرادته الحرةء ويعد التوقيع من بين العيوب 
الشكلية طبقا المادة 83 الفقرة 04 قانون الإجراءات المدنية والإداريةء كما تطبق في هذه 
الحالة أحكام المادة 75 من نفس القانون» والتي تقضي بأنه يجب على كل شخص يقدم أو 
يساند شكوى لحساب الغير أن يستظهر وكالة قانونية'. 

6- الآجال: 


احتراما للمواعيد ومراعاة وحفاظا على حق الطعن» ترفع الدعوى الضريبية خلال 
أجل شهر واحد (01) من تاريخ إبلاغ قرار مدير الولائي للضرائب أو مدير كبريات 
المؤسسات بالرفض الكلي أو الجزئي» أومن تاريخ انقضاء أجل البت في الشكوى 
المنصوص عليه بالمادة 153 مكرر قانون الإجراءات الجبائية. 

يعتبر الأجل القانوني لتحريك الدعوى الجبائية أمام الجهات القضائية المختصة من 
النظام العام» يثيره القاضي من تلقاء نفسه في أي مرحلة كانت عليها الدعوى» وهذا ما أقره 
مجلس الدولة في قرره رقم 25486 الصادر بتاريخ: 2006/03/15 ” » والمتضمن: 
'حيث أن المادة 82 من ق ١‏ ج تنص على أنه" يجب ترك الدعوى في مدة اربعة اشهر 
ابتداء من استلام الإشعار" الذي من خلاله يبلغ مدير الضرائب المكلف بالضريبة بالقرار 
المتخذ بشأن شكواه» وأن قضاة أول درجة قد أخطأوا في تطبيق القانون بتصريحهم بعدم 
قبول الدعوى» كون الدعوى الحالية تتعلق بالوعاء وليست دعوى تحصيل» حتى يطبق في 
شأنها مهلة شهر مما يعرض قرارهم للإلغاء والفصل من جديد د. 

يمكن للمكلف في حالة غياب القرار المتعلق باعتراضه على إجراءات المتابعة أو 
على إجراءات التحصيل الجبري في الأجل المحدد» أو إذا كان القرار الصادر لم يرضه» أن 
يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل شهر واحد (01)» من تاريخ إبلاغ قرار الإدارة 
أو انقضاء أجل البت في الشكوى المنصوص عليه بالمادة 153 مكرر قانون الإجراءات 
الجبائية. 


2 - مجلس الدولة» الغرفة الثانية»ء القرار رقم 6 › المؤرخ في 2006/03/15 »> مجلة مجلس الدولة»› 
العدد 8»> ص 190. 
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الفرع الثاني 
إجراءات التحقيق في الدعوى الجبائية 

لا يختلف نمط إجراءات التحقيق في الدعوى الجبائية عن تلك المتبعة في المنازعة أو الخصومة 
الإدارية» إلا فيما يخص بعض الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجبائيةء والتي تضمنتها المواد 
86-5 منه» وعموما فإجراءات التحقيق عادة ما تتسم بالعديد من الخصائص» وأهم ما يميزها أنها 
ذات طابع تحقيقي فاحص» بالإضافة إلى أنها كتابية وذات طابع حضوري» مما يضفي عليها 
الحجية القاطعة في الإثبات» و المساهمة في تكوين قناعة القاضي» و الإلمام بكافة جوانب النزاع 
مما يسهل تهيئة القضية وسرعة الفصل فيها. 

فبعد قيد عريضة الدعوى لدى أمانة ضبط المحكمة الإدارية» تعرض هذه الأخيرة 

على رئيس المحكمة الإدارية»ء والذي بدوره بعين التشكيلة التي تسند لها مهمة النظر في 
الدعوى» فإذا تبين له من عريضة الدعوى أن حيثيات القضية المعروضة أو المطروحة عليه 
لا تستدعي التحقيق» أحالها على محافظ الدولة كي يودع تقريره» ومن ثمة إحالة الملف على 
تشكيلة الحكم بعد تقديم التماس محافظ الدولة طبقا لنص المادة 847 قانون الإجراءات 
المدنية والإدارية. 

أما إذا تبين من ظروف وملابسات القضية»ء أنها محل تحقيق فتخضع لإجراءات 
التحقيق الخاصة» والمقررة بموجب المادة 85 قانون الإجراءات الجبائية»ء والمتمثظلة في 
التحقيق الإضافي» مراجعة التحقيق» الخبرة. 

مع الإشارة إلى أن إجراءات التحقيق العادية المقررة بموجب المادة 84 الملغاةأ »لم 
يعتمدها المشرع الجبائي لعدم جدواهاء ويتم فتح تحقيق بناء على طلب الأطراف» أو من 
طرف القاضي مع إمكانية أمره بالانتقال للمعاينة. 


أولا: التحقيق الإضافي: 
لقد نص المشرع الجزائري في المادة 85 الفقرة 01 من قانون الإجراءات الجبائيةء 
أن إجراءات التحقيق الخاصة الوحيدة التي يجوز الأمر بها في مجال الضرائب المباشرة 
هي التحقيق الإضافي ومراجعة التحقيق والخبرةء ويكون التحقيق الإضافي إلزاميا كلما قدم 
المكلف بالضريبة وسائل جديدة قبل الحكم. 


1 المادة 84 قانون الإجراءات الجبائية ملغاة بموجب المادة 29 من قانون المالية 2008. 
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وفي حالة ما إذا تمت عملية إجراء التحقيق الإضافي» أن يتذرع مدير الضرائب 

بالولاية بوقائع أو أسباب لم يسبق للمكلف بالضرببة إن علم بها فيخضع الملف لإيداع جديد 
أ وعلى الرغم من التعديلات المتكررة التي شملت قانون الإجراءات الجبائيةء إلا أن 
المشرع الجبائي ظل يحيل إلى نص المادة 84 - 2 الملغاةء كما أن وبخصوص هذا الشأن 
لم يتطرق إلى صلاحيات مدير كبريات المؤسسات فيما يتعلق بمنازعات التحصيل والفصل 
في اعتراضات المكلف بالضريبة . 

ثانيا: مراجعة التحقيق : 

ويتم اللجوء إلى إجراء مراجعة التحقيق أو التحقيق المضاد» إذا ما ارتأت المحكمة 
الإدارية ذلك» وهذا عندما يثبت للقاضي عدم كفاية التحقيق الإضافي» وعناصر ومستندات 
الملف لإعمال السلطة التقديرية للقاضي التي تمكنه من البث في القضية ”. 

تتم عملية إجراء مراجعة التحقيق على يد أعوان مصلحة الضرائب» غير ذلك الذي 
قام بالتحقيق الأول» إعمالا بمبداً الحياد والشفافية والنزاهة في عملية مراقبة الوضعية المالية 
للمكلف بالضريبةء ولأن إجراءات التحقيق ذات طابع حضوري» فإن عملية إجراء مراجعة 
التحقيق تتم بحضور المدعي أو وكيله»ء وفي الحالات الواردة بالمادة 76 قانون إجراءات 
جبائيةء وكذلك بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي» أو عضوين اثثين من أعضاء لجنة 
الطعن على مستوى الدائرة › إن هذه الحالات غير واضحة بشكل كافي» ولكن بالرجوع لما 
هو معمول به في فرنسا فإن هذا الحضور يكون إذا تعلق الأمر بالضرائب المحلية (البلدية) 
3 

وبعد الانتهاء من عملية مراجعة التحقيق يقوم العون المكلف بمراجعة التحقيق بتحرير 
محضر» يتضمن ملاحظات المشتكي» وكذا عند الاقتضاء ملاحظات رئيس المجلس 
الشعبي البلدي» ويبدي رأيه» ثم يقوم بإرسال الملف ومشتمالاته وملحقاته إلى مدير 
الضرائب بالولايةء والذي يقوم بدوره بإرسال الملف إلى المحكمة الإدارية مرفقا باقتراحاته “. 


أ- كويسي لحسن» المرجع السابق» ص18. 

- خولة زرفان وشوافة منال» المرجع السابق» ص 70. 
- أحمد فنيدس» المرجع السابق» ص158 . 

^ - صالحي العيد » المرجع السابق» ص 109. 
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إن هذا النوع من إجراءات التحقيق يكون أكثر حياداء لأن العون المكلف بالقيام به 
ليس العون الأول الذي تابع أو أوكلت له مهمة التحقيق الأول» ويأمر من القاضي» وليس 

ثالثا: الخبرة: 

تبنى القانون الجزائري النظام المختلط للإثبات والذي يجمع بين الحقائق الواقعية 
وبين الحقائق القضائيةء وبالرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلق 
بالمنازعة الإدارية نجد أن إجراء الخبرة من وسائل الإثات الأكثر شيوعا واستعمالاء لاسيما 
أمام القضاء الإداري وقد نصت عليها المادة 858 منه والتي تحيلنا على المواد 125 إلى 

لقد عرفتها المادة 125 من قانون الإجراءات المدنية والإداريةء استتادا على الهمدف 
المرجو من الأخذ بهاء حيث تهدف إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة 
للقاضي» " فاللجوء إلى الخبرة لا يكون إلا في المسائل التي تتجاوز المعارف العلمية و 
التقنية للقاضي كالمحاسبة والطب و الهندسة "'. 


كما أوجب المشرع الضريبي في نصوصه الخاصة»ء وذلك طبقا للمواد 85ء 86 
من قانون الإجراءات الجبائية على إمكانية إجراء الخبرةء بالإضافة إلى القانون 08/91 
المتعلق بتنظيم مهنة الخبير المحاسب» ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد» وذلك 
لدورها الفعال في تكوين قناعة القاضي ومساعدته» فهي إجراء جوازي للقاضي يأمر بها من 
تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من الخصوم أي أحد الأطراف» يتولى تعيين الخبير إما 
القاضي المقرر أو التشكيلة التي تفصل في النزاع» يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على 
نتائج الخبرة» كما أنه غير ملزم برأي الخبير»ء غير أنه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج 
الخبرة . 
ونتطرق فيما يلي إلى تعيين الخبير ورده ثم إلى إجراءات تنفيذ الخبرة › والحكم 
المتعلق بالخبرة. 


1 بربارة عبد الرحمان « شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية »> الطبعة الثانية»› منشورات بغدادي»› 
الجزائر .2009 » ص131. 
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1- تعيين الخبير ورده : 
عندما تأمر المحكمة الإدارية المختصة بإجراء الخبرةء فإنها تقوم بتعيين الخبير الذي 
تسند له المهمة' ٠"‏ والمهلة التي يتعين على الخبير فيها إنجاز مهمته » ويذهب بعض 
الفقهاء في فرنسا إلى تحديد تلك المهلة بم لا يتجاوز ثلاثة (03) أشهر » وإذا وجدت أسباب 
مرو وة مكن تيلها يقرا لل“ > الا آتة يكن تة اة الكارية هة 
المهمة إلى ثلاث (3) خبراء إن طلب أحد الطرفين ذلك عملا بنص المادة 86 ف2 
قانون إجراءات جبائية» فيقوم كل طرف بتعيين خبيره» فنجد خبير يعينه المكلف بالضريبةء 
وخبير تعينه إدارة الضرائب والثالث تعينه المحكمة الإدارية مع مراعاة أحكام المواد 126 
و127 من قانون الاجراءات المدنية والاداريةء لتنظيم أعمال الخبرة في حالة تعيين عدد من 
الخبراء وما يجد الإشارة إليه أن تعيين الخبير لا يشكل تكليفا ملزما لطرفي الخصومة في 
المنازعة الجبائيةء فقد أجاز المشرع للمكلف بالضريية وكذا إدارة الضرائب أن تقوم برد 
الخبير طبقا لنص المادة 86 - 4 من قانون إجراءات جبائية » فإن أراد أحد الخصوم رد 
الخبير المعين ' يقدم عريضة موجهة إلى القاضي الذي أمر بالخبرة خلال (08) أيام من 
تاريخ تبليغه بهذا التعيين» تتضمن أسباب الرد ويفصل دون تأخير في الطلب بأمر غير 
قابل لأي طعن» ويطالب الخصوم بتقديم ما يشت أن الخبير له قرابة أو مصلحة مع أحد 
الخصوم» بناءا على نص المادة 133 قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث يشترط لرد 
الخبير أن تكون هناك: 
- قرابة مباشرة. 
- قرابة غير مباشرة لغاية الدرجة الرابعة. 


= وجو مضلحة شنخضة أ سنب جذ 2 


ومهمة الخبير لا يمكن إسنادها إلى الموظفين الذين شاركوا في إعداد الضريبة 
المتنازع فيهاء ولا الأشخاص الذين أبدو رأيا في القضيةء والذين تم توكيلهم من قبل أحد 
الطرفين أتناء التحقيق عملا بنص المادة 86 - 3 قانون الإجراءات الجبائية. 


أ - كويسي لحسن» المرجع السابق» ص 17. 

- محمد واصل» القاضي حسين بن علي الهلالي › الخبرة الفنية أمام القضاء (دراسة مقارنة) › وزارة 
العدل » المحكمة العلياء المكتب الفني » عمان » 2004ء ص112 . 

- بوصنوبرة خليل» المرجع السابق »ص 263. 
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2- إجراءات تنفيذ الخبرة : 


يسير الخبير المعين من طرف المحكمة الإدارية عملية إجراء الخبرة» فيستوجب عليه 
إخطار الخصوم بالأيام والساعات التي سيقوم فيها بإجراء أعمال الخبرة تحت طائلة 
البطلانء» حيث يحدد يوم وساعة بدء العمليات» ويعلم المصلحة الجبائية المعنية وكذا 
الطرف المشتكي» وإذا اقتضى الأمر الخبراء الآخرين وذلك قبل (10) عشرة أيان على 
الئل من بذ العة : 

- يتوجه الخبراء إلى مكان إجراء الخبرة بحضور ممثل عن الإدارة الجبائيةء وكذا 
المشتكي أو ممثله» وإن اقتضى الأمر يحضر رئيس لجنة الطعن على مستوى الدائرة 
لإنجاز المهمة المنوطة بهم بناءا على الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية المختصة. 


يقوم عون الإدارة بتحرير محضر» مع إضافة رأيه فيه ويقوم الخبراء بتحرير إما 

تقرير مشترك أو تقارير منفردة . 

يودع المحضر وتقارير الخبراء لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية» حيث يستطيع 
الأطراف الذين تم إبلاغهم بها قانون الاطلاع عليها خلال مدة عشرين (20) يوما كاملة ”. 

إذ رأت المحكمة الإدارية أن الخبرة كانت غير سليمة وغير كاملةء ولا تفي بالغرض 
المرجو منهاء تأمر بإجراء خبرة جديدة تكميلية” . 

يقدم الخبراء كشفا عن أمر تفرغهم ومصاريفهم وأتعابهم وتتم تصفية ذلك وتحديد 
الرسم بقرار من رئيس المحكمة الإدارية طبقا للتعريفة المحددة بقرار من الوزير المكلف 
بالمالية » كما يعين المشرع الجبائي الجزائري من خلال نص المادة 86 ف 9 للخبراء أو 
الأطراف في ظرف تثلاثة (3) أيام كاملة اعتبارا من تبليغهم قرار رئيس المحكمة الإدارية 
المختصة أن يقدموا اعتراضهم بشأن عملية التصفية أمام المحكمة الإدارية“. 


أ- المادة 86 الفقرة 6 قانون الاجراءات الجبائية. 

2 - المادة 86 الفقرة 07 من قانون الإجراءات الجبائية. 
- المادة 86 الفقرة 08 من قانون الاجراءات الجبائية. 
* - المادة 86 الفقرة 09 من قانون الاجراءات الجبائية. 
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3- الحكم المتعلق بالخبرة : 

تهدف الخبرة إلى تنوير القاضي في مسائل تخرج من اختصاصه»ء وهي ذات طابع 
فني أو تقني» وتساهم بقدر كبير في توضيحهاء إلا أنه غير ملزم بالأخذ بنتائجهاء وتبقى له 
كامل السلطة التقديرية في ذلك وقت النظر في موضعع النزاع» وهو ما يؤكده قرار مجلس 
الدولة تحت رقم 005722 الصادر بتاريخ 2002/10/13 والمتضمن "' حيث أن إدارة 
الضرائب طعنت في مصداقية الخبرة وصحتها ونزاهتها كونها لم تشارك فيها مع الخبير 
وأن الخبير لم يعتمد على الملف الجبائي ولم يشارك معه في الخبرة المفتش المصفي 

حيث أنه وفعلا بالرجوع إلى القيمة التي حددها الخبير فإن الفرق شاسع وكبير يفوق 
نسبة كبيرة مما يجعل محل الخبرة محل شك في صحتها أ . 

تحظى الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق المعتمدة والمقررة قانونا بأهمية بالغةء إلا 
أنها تبقى غير كفيلة بضمان حقوق المكلفين بالضريبةء ومرد ذلك أنها خارج التخصص 
الجبائي ولا تعني بالتنظيم الففي للضريبة والذي يشمل على " خضوعع الضريبة في تنظيمها 
لمجموعة من المبادئ والقواعد العامة التي تحكم سلوك الدولة في استعمال سلطتها عند 
فرض الضريبة ٠”‏ وتحديد سعرها وكيفيات تحصيلها. 

كما تجدر الاشارة الى ابراز دور المستشار المقرر في الإجراءات التحقيقية وسلطته 

الواسعة في البحث عن الإثِات في المنازعة الجبائيةء وإقامة الدليل الذي يراه مناسبا 
و'خاصة فيما يتعلق بتقدير الوقائع» وتكييفها تكييفا قانونيا صحيحا › كما يعهد له سلطة 
التدقيق في الأدلة التي قدمتها الإدارة الجبائية ومدى كفاية وسائل الإثات التي شكلتها هذه 
الأخيرة» وموازنتها مع الدفوع والأدلة العكسية” لمنعها من التعسف في حق المكلفين 
بالضريبة. 


أ- مجلس الدولة ءالغرفة الثانيةء قرار رقم 005722 المؤرخ في 2002/10/15ء مجلة مجلس الدولةء 
المرجع السابق» ص 102 . 
- قدورة زهير احمد » علم المالية العامة والتشريع الضريبي وتطبيقاتهء المرجع السابق» ص103. 
- بن زارع رابحءالمرجع السابق» ص94 . 
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إن تور ار اة ااك وات الان الاد مين اقاي 
والإدارة الجبائية' » ويؤدي القاضي والادارة كل منهما عمله وفاءا بالالتزام الواقع عليه 
قاف ا باجام تخیر کال دعر فى م ج الك الك ن اقا اي 
آساس درية قاملة والرضول إل لكا قفر اكان فا عن ارق في قفيق الترازن 
بين الطرفين في الدعوى الإدارية لوجودها في مركز غير متعادل ”. 
الفرع الثالث 
عوارض الد عوى الضريبية 
تطرق المشرع الجبائي الجزائري لحالات عوارض الدعوى في مجال الضرائب 
A OOS TO ao‏ 
اللاك ال اة ا ت م لوطي تق من تن السك ركا 
القبات اة لتد انزف الرامجة الى القاء إو دل القرار الصار کل موضرع 
الشكوى الضريبية الابتدائيةء ويتم توضيح ذلك فيما يلي: 
1| سحب الطلب 
نصت المادة 87 ف1 من قانون الاجراءات الجبائية على التالي: 
" يجب على كل مشتك يرغب في سحب طلبه أن يخبر بدلك قبل صدور الحكم › 
برسالة محررة على ورق بدون دمغة » يوقعها بيده أو من طرف وكيله 
ماو ةن الو لا فف عا كلك قن مالين 
لو اسل فار کلمد ن لاع موقا آنا الات اة تين اا 
اراق 
2/ تدخل الغير من ذوي المصلحة 
النزاع في مجال الضرائب والرسوم المماثلة والغرامات الجبائية» ويجب أن يحرر على ورق 


أ - عليان مالك» الدعوى الضريبية في النظام القانوني الجزائري » دكتوراه قانون عام فرع الإدارة والماليةء 
كلية الحقوق والعلوم السياسيةء قسم الحقوق جامعة الجزائر 1 » يوسف بن خدة» 2009/2008 ص 183. 
Normond(l). Le Juge Et Le Letige G D .J Paris 1965- P 343.‏ /1 
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من دون دمغةء وقبل صدور الحكم بشأن النزاع وهذا عملا بنص المادة 87 ف2 من نفس 
القانون. 

3 تقديم طلبات فرعية لمدير الضرائب والرامية الى الغاء أو تعديل القرار الصادر 
بشان الشكوى الابتدائية : 


أجاز المشرع الجبائي للمدير الولائي للضرائب بتقديم طلبات فرعية قصد 
إلغاء أو تعديل القرار الصادر في موضعع الشكوى الابتدائيةء على أن تبلغ هده الطلبات 
الى المشتكي تطبيقا لنص المادة 88 من قانون الاجراءات الجبائية. 
لم تحدد الطلبات الفرعية بصورة جلية ودقيقةء كما أنه من شأنها أن تكون لصالح 
أو ضد المكلف بدفع الضريبة'. 


لم يتطرق المشرع الجبائي لعوارض الدعوى الا فيما يتعلق بالحالات الثلاثة السالفة 
الذكر» والاجراءات التي تضبطهاء وعليه فان باقي الأاحكام الاجرائية المتعلقة بعوارض 
الخصومة الجبائية» تخضع للأحكام العامة الواردة بقانون الاجراءات المدنية والادارية 
كالإجراءات الخاصة بالطلبات العارضة » والتدخل بأنواعه المختلفةء وكذا انقضاء الخصومة 
بسقوطها أو التنازل عنها ”. 


- المواد 87 - 88 من قانون الاجراءات الجبائية . 
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الفرع الرابع 
إصدار القرار 
يحدد رئيس تشكيلة الحكم جدول الجلسة أمام المحكمة الادارية المختصة»ء ثم يقوم 
بإبلاغ محافظ الدولة مع إخطار أطراف الخصومة بعشرة (10) أيام على الاقل قبل تاريخ 
اة 


يقوم القاضي المقرر بتلاوة تقريره المعد حول القضية يعني حول النزاع الضريبيء كما 
يجوز للخصوم تقديم ملاحظاتهم الشفوية تدعيما لطبلاتهم الكتابية ان رغبوا في ذلك» وهنا 
المحكمة غير ملزمة بالرد على الأوجه المقدمة شفويا مالم يؤكد بمذكرة كتابية أ » و كما 
يمكن لرئيس تشكيلة الحكم الاستماع الى أعوان الادارة الجبائية . 

يحيل القاضي المقرر وجوبا ملف القضية مرفقا بالتقرير و الوثائق الملحقة به الى 
محافظ الدولةء لتقديم تقريره المكتوب في أجل شهر واحد (01) من تاريخ استلامه الملف» 
ويجب عليه إعادة الملف و الوثائق المرفقة به الى القاضي المقرر بمجرد انقضاء أجل 
الشهر» ويقوم محافظ الدولة بعرض تقريره المكتوب» والذي يضمنه عرضا عن الوقائع و 
القانون» و الأوجه المتارة و رأيه حول كل مسألة مطروحةء وكذا الحلول المقترحة للفصل في 
النزاع» ويختتم هذا التقرير بطلبات محددة » ويقدم محافظ الدولة أيضا خلال الجلسة 
ملاحظاته الشفوية حول القضية قبل غلق باب المرافعة. 


تعنت الاد 888 من انون الجر ات الةو الاداریےة عغلے ان نطسق 
المقتضيات المتعلقة بالأحكام القضائية المنصوص عليها في المواد من 270 إلى 298 من 
هذا القانون أمام المحاكم الإدارية » وبالتالي فإن أحكام هذه المواد الأخيرة »> هي أحكام 
إجرائية عامة و مشتركة فيا تلق بالأحكام المدنية و الإدارية ومن أبرزها ما تعلق بكيفية 


صدور الحكم وشکله وكذا محتواه. 


أ - لكحل عائشة» المنازعات الضريبية أمام الجهات القضائية في الجزائر»ء مذكرة ماجستير في اطار 
مدرسة الدكتوراه كالية الحقرق»› جامعة الجزائر 01 ¢ مدرسة الدكتوراه تخصص الدولة والمؤسسات 
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أولا: شكل ومحتوى القرار 
يبدا منطوق الحكم في الدعوى الإدارية عموما بعبارة ' يقرر" » إضافة إلى أن 
قرار المحكمة الادارية الفاصل في الدعوى الضريبية يجب أن يشمل تحت طائلة البطلان 
عبارة: 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
باسم الشعب الجزائربي ' 
وكما يجب أن يتضمن البيانات التالية : 
* الجهة القضائية التي أصدرته . 
*أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية . 
*تاريخ النطق به . 
*اسم ولقب محافظ الدولة عند الاقتضاء. 
*اسم ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكلية الحكم . 


*أسماء وألقاب الخصوم » وموطن كل منهم وفي حالة الشخص المعنوي يذكر 
طبعته ود تسمیته ومقره الاجتماعي وصفة ممڌله القانوني أو الاتفاقي ۰ 


* أسماء و ألقاب المحاميين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم. 

* الاشارة الى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية . 

كما يجب أن يتضمن أيضا القرار الصادر عن المحكمة الادارية تحليلا لطلبات 
الاطراف»› التي يستند عليها القاضي في حكمه»ء وهو غير ملزم بالإشارة الى جميع الطلبات» 
كما يستند الى جميع الوثائق المرفقة بالملف ومحاضر الخبرة ”. 


ويتم التوقيع على أصل الحكم» من طرف الرئيس وأمين الضبط والقاضي 
المقرر عند الاقتضاء“. 


- كويسي لحسن » المرجع السابق» ص 22 . 
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يصدر الحكم الفاصل في النزاع بأغلبية الأصوات» ويتم النطق به في الحال أو في 
تاريخ لاحق» ويتم تبليغ الخصوم بهذا التاريخ خلال الجلسةء وفي حالة التأجيل» يكون 
النطق بالحكم في الجلسة المواليةء وكما لا يجوز تمديد المداولة إلا للضرورة الملحة» على 
أن لا تتجاوز جلستين متتاليتينء ويكون النطق بالحكم علنيا على خلاف الأمر بالنسبة 
للأوامر الولائية» ويقتصر النطق بالحكم على تلاوة منطوقه في الجلسة من طرف الرئيس» 
وبحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية» ويعتبر تاريخ الحكم هو تاريخ النطق به. 
إذا كان النزاع متعلقا بمادة تحصيل الضريبة » فقد يكون منطوق الحكم 
برفضها شكلا وإما الحكم بإلغاء قرار إدارة الضرائب لعدم احترام إجراءات التحصيل أو لعيب 
في شكل سند التحصيل. 
ثانيا: تبليغ قرار المحكمة الإدارية 
بعد صدور الحكم» يتم تبليغه إلى المكلف بالضريبة أو إدارة الضرائب بواسطة 
المحضر القضائي عملا بنص المادتين 894 895 من قانون الإجراءات المدنية 
والإداريةء» ويجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الادارية أن يأمر بتبليغ الحكم أو الأمر 
إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط. 
أما إذا كان موطن المكلف خارج الجزائر»ء يوجه التبليغ الى الموطن المختار في 
الجزائر»ء وفي حالة انعدام الموطن بالجزائرء فانه يبلغ الاحكام وفقا لأحكام المادتين 414 و 
5 من قانون الاجراءات المدنية والاداريةء أما إذا كان المكلف بالضريية شخص معنوي» 
فيجب أن يكون التبليغ في مقر المؤسسة أو الشركة'. 
ويعتبر تبليغ من الإجراءات الجوهرية في أصول المحاكمات الإداريةء إذ لا يمكن 
تنفيذ الأحكام والقرارات إلا بعد تبليغا رسميا. 
ثالثا: أثار القرار 
يرتب القرار الصادر عن المحكمة الادارية المختصة آثاره في مواجهة الاطراف 
المتنازعةء وتتجلى أثار القرار القضائي الفاصل في الدعوى الضريبية سواءا من حيث 
خروجه من ولاية الجهة القضائية التي فصلت فيه»ء أو من حيث تمتعه بحجية الشيء 


- كويسي لحسن» المرجع نفسه» ص 23 . 
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1/ خروج النزاع من ولاية الجهة القضائية الإدارية: 

يترتب على صدور الحكم إجرائيا أو موضوعيا استنفاذ سلطة ورقابة القاضي الإداري 
على النزاع الضريبي المطروح أمامه» بحيث لا يملك إعادة النظر فيه أو تعديله أو العدول 
عنه» إلا في الحالات التي نصت عليها المادة 297 من قانون الإجراءات المدينة والإداريةء 
والمتمثلة في الطعن بالمعارضة» أو اعتراض الغير الخارج عن الخصومةء أو التماس إعادة 
النظر› أو دعوی تصحیح الخطاً المادي أو تفسیره 

2/ من حيث حيازة قرار المحكمة الادارية لحجية الشيء المقضي فيه: 


يحوز القرار قوة الشيء المقضي فيه» إذا لم يطعن في الميعاد القانوني» وينتج آثاره 
بالنسبة لإدارة الضرائب التي تتولى تحديد ما تتخذه اتجاه المكلف» وليس من حقها التنصل 
من آثاره أو التنكر لهاء وبإمكان المكلف استئناف القرار أمام مجلس الدولة والاستئناف لا 
يوقف التنفيذ 2. 
المطلب الثاني 
الاستئناف أمام مجلس الدولة 


يتمتل الاستئناف في عرض النزاع مجددا على محكمة الدرجة الثانيةء لإعادة النظر 
في الأحكام والقرارات الصادرة عن الدرجة الأولى من حيث الوقائع والقانون» فهو طريق 
للطعن العادي يرمي الى تقديم الحكم المستأنف الى جهة قضائية في الدرجة الثانية» من 
أجل اعادة النظر فيه من جانب الآثار التي تترتب عليه”. 

يشكل الاستئناف المظهر العلمي لمبدأً التقاضي على درجتين “ والذي يعد من أهم 
المبادئ الإجرائية الجوهرية المنظمة لمسار الدعوى» وأحد طرق الطعن العادية المعروفة 


أ - كوسة فوضيل » المرجع السابق» ص157. 

- طاهري حسين » المرجع السابقء» ص 32 . 

- الغوثي بن ملحة » القانون القضائي الجزائري » ديوان المطبوعات الجامعية»ء الجزائر» 1995 »> ص 
3 . 

* - بوصنويرة خليل » المرجع السابق» ص 318 . 
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والأكثر استعمالاء فهو إجراء يقوم به أطراف الدعوى» يكشفون به عن عيوب يرونها في 
القرار أو الحكم القضائي الصادر بشأنها ويستهدفون إلغاء ذلك الحكم أو تعديله '. 

يعتبر مجلس الدولة مؤسسة دستورية استحدتها دستور 1996 بموجب نص المادة 
2 منه ”» كما تناولته المادة-10- من القانون العضوي01/98 وكذلك المواد949 الى 
2 والمادة 902 من قانون الاجراءات المدنية والادارية. 

إن الخصومة المنعقدة أمام مجلس الدولة لا تجد مصدر إجراءاتها في القوانين 
الإجرائية العامة فحسب وإنما وكذلك نصوص إجرائية أخرى وردت في قوانين متفرقةء متعلقة 
بمنازعات أخرى خصها المشرع بنصوص إجرائية متميزة» والأمثلة للمنازعات التي تخضع 
أمام مجلس الدولة بنصوص خاصة المنازعة الضريبية حيث أسندت المادة 90 قانون 
إجراءات جبائية بمجلس الدولة اختصاص النظر في الاستئناف المرفوع ضد الأحكام 
والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية. 


تتجلى أهمية الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة في مجال الضرائب المباشرة من 
خلال مراجعة الاحكام والقرارات الصادرة عن أول درجة»ء واعادة النظر في الدعوى برمتهاء 
وذلك لاستدراك الأخطاء التي قد ترد سواء في تقدير الوقائع أو في تطبيق القانونء إذ أقره 
المشرع كأداة قانونية وضمانة للمكلفين بالضرييبة لحماية حقوقهم من تعسف الادارة 
الجبائيةء وعلى هذا الاساس قسمنا دراستنا المتواضعة في هذا المطلب الى أربعة فروع 
بالاستئناف» الفرع الثالث: اعداد وتهيئة الدعوى أمام مجلس الدولة» والفرع الرابع: آثار 
الاستئناف. 


أ - د شرفي علي حسن » حق الطعن الاستئناف في الاحكام القضائية » جامعة نايف العربية للعلوم 
الامنيةء سنة 2005 » ص 4 . 
- بوضياف عمار » القضاء الاداري في الجزائر» جسور للنشر والتوزيع» الجزائر» 2013 » ص 137 
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الفرع الأول 

شروط قبول الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة 
يتم رفع الاستئناف أمام مجلس الدولة بخصوص تسوية النزاع الضريبي وفقا لأحكام 
قانون الإجراءات المدنية والإداريةء وكذلك قانون الإجراءات الجبائيةء وذلك تبعا لتوافر جملة 
من الشروط منها ما يتعلق بالمستأنف» ومنها ما يتعلق بمحل الطعن بالاسنثناف وهو القرار 

المطعون فيه» ومنها ما يتعلق بالاستئناف وتفعيل الأثر الناقل المترتب عنه. 

أولا: الشروط المتعلقة بالمستأنف -أشخاص الخصومة في الاستئناف = 
يشترط في الطاعن بالاستئناف أمام مجلس الدولةء أن يكون متمتعا بالصفة 
والمصلحة وأهلية التقاضي عملا بنص المواد 13 و64 الى 67 من قانون الاجراءات 


1/الصفة: 


يقصد بالصفة التي تعد شرطا لقبول الدعوى» أن يكون المدعي هو صاحب الحق أو 
المركز القانوني» فالصفة فی التقاضي تعني 
الدعوى» أي يكون في مركز قانوني سليم يخول له التوجه إلى القضاء'. 

لقد وضع قانون الاجراءات المدنية والادارية قاعدة عامة تسري على مختلف الطعون 
ومنها الطعن بالاستئناف سواء أمام القضاء العادي أو القضاء الاداري» حينما نص في 
المادة 13 منه على ما يأتي: ' لا يجوز لأي شخص,» التقاضي ما لم تكن له صفة "”. 


يستمد أطراف النزاع سواء كانوا اشخاص طبيعيين أو اعتباريين السلطة التي يتمتعون 
بها في التقاضي أمام مجلس الدولة» من كونهم أصحاب حق أو مجرد مصلحة تمت 
المنازعة فيها أو الاعتداء عليهاء ويكون الطعن بالاستئناف مقتصرا على من كان خصما 
في الدعوى التي صدر فيها القرار الابتدائي وضد من كان طرفا فيهاء وأن يطعن بنفس 
الصفة التي كان يتمتع بها في الخصومة الاصلية ‏ »وهذا المفهوم للصفة في الطعون 
المرفوعة ضد القرارات القضائية متفرع عن قاعدة نسبية الأحكام» فإذا كانت آتثار الحكم 


أن يكون المدعي في وضعية ملائمة لمباشرة 


أ - قصاص سليمالمرجع السابق .ص 139. 
2 بعلي محمد اآے غير ¢ المرجع السابق»ء ص 355. 
- بشير محمد » إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة »> ص 198. 
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تقتصر على أطرافه» فبالمقابل فإن الحق باستئنافه يقتصر عليهم ولا يتعداهم إلى الغير أ 
وعليه فللصفة في الاأستئناف معنى ضيق اذ تقتضي بأن يكون الحق في هذا الطعن مقتصرا 
من كان خصما في الدعوى الابتدائية ” » وقد منح المشرع الجبائي حق الطعن عن طريق 
الاستثناف بموجب نص المادة 90 في الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الادارية أمام 
مجلس الدولةء كما أجاز المشرع الجزائري في المنازعات الجبائية للمدير الولائي للضرائب 
ومتذیر كرات الموسنات كل حسعك اختضاضة: أن كتانف فة قرارات الصادرة غتن 
المحاكم الادارية في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثظة» بموجب نص المادة 91 
ف 1 من قانون الاجراءات الجبائية. 

وعموما شرط الصفة من النظام العام» حيث يثير القاضي انعدام الصفة في المدعي 
أو المدعى عليه من تلقاء نفسه»ء دون أن يثيرها الخصوم عملا بنص المادة 949 من قانون 
الاجراءات المدنية والادارية. 

وما يمكن أن نشير اليه إحالة المادة 90 من قانون الاجراءات الجبائية إلى قائون 
الإجراءات المدنية على رغم من أنه قد تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 09/08 المؤرخ في 23 
فيفري 2008ء لتنظيم شروط واجراءات الاستئناف امام مجلس الدولة من الأخطاء الواردة 
والتي يجب تصحيحها لتتماشى والتعديلات المستحدتة السارية المفعول أو المعمول بهاء 
لتطبيق صحيح القانون» والمحافظة على حقوق المتقاضين. 

ب/المصلحة: 

يقصد بالمصلحة المنفعة التي يحققها صاحب المطالبة القضائية وقت اللجوء الى 
القضاء»ء وتطبيقا لقاعدة "لا دعوى من دون مصلحة ٠"‏ فان الطعن بالاستثناف أمام مجلس 
الدولة لا يقبل إلا إذا كان للطعن مصلحة»ء رغم ما يكشف مصطلح مصلحة من غموض 
في مجال المنازعة الضرببةء إن شرط المصلحة ضروري لأن الأمر يتعلق بالمكلف 
بالضريبة أو مصلحة الضرائب نفسها ء كما أن المصلحة في طعن القرار القضائي تعتمد 
في قيامها على مدى استجابة الحكم المطعون فيه لطلبات ودفوع الطاعن كليا أو جزئيا “ » 


أ - المرجع نفسه» ص 199 
- بن عائشة إشراق» المرجع السابق» ص 50 . 
- المرجع نفسه» ص 52: 
4 - بشیر محمد» المرجع السابق»ء ص 6 . 
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وتشكل أهم شرط لقبول الدعوى ومن الفقهاء من يراها أساس وجود الدعوى» ويشرط فيها أن 
كن ل و ا ا ا ا ی ا 15 می قان 
ج/الأهلية: 
لا تعد الأهلية لدى بعض الفقهاء شرط لازم لرفع الدعوى» وهي صلاحية لاكتساب 
المراكز القانونية في الخصومة ومباشرة إجراءاتهاء وتشمل أهلية الاختصام أهلية التقاض ') 
ماقا ۽ تة رطا اة الأحراغات وقد تاها اة 64 من انون الإجحرءات الندة 
والإدارية ضمن الدفع ببطلان الاجراءات. 


تختلف أهلية الشخص الطبيعي عن أهلية الشخص المعنوي” فأهلية الاداء لدى 
الشخص الطبيعي يشترط فيها ن یکكکون الشخص بالغا سن الرشد المقدر بتسعة عشرة 19 
سنةء متمتعا بقواه العقليةء ولم يحجر عليه طبقا لنص المادة 40 من القانون المدني» أما 
بالنسبة للأشخاص الاعتبارية فيتمتعون بأهلية التقاضي عملا بالمادة 50 من القانون 
المدني» حيث أجاز المشرع الجزائري لكل من المدير الولائي للضرائب ومدير كبريات 
المؤسسات كل حسب اختصاصه أن يطعن بالاستثناف امام مجلس الدولة ‏ » وذلك بموجب 
المادة 91 ف1 من قانون الاجراءات الجبائية. 

ثانيا : الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه محل الطعن 
الضريبيةء إذ يشترط فيه لقبول استئنافه أمام مجلس الدولة الشروط التالية: 

- أن يكون الحكم محل الطعن بالاستئناف صادر عن جهة قضائية مختصة بالفصل في المسائل 

الإدارية. 
- أن يكون الحكم محل الطعن بالاستئناف صادر عن جهة قضائيةء ويكون الاختصاص 


في الفصل في هذا الحكم الابتدائي المحاكم الإداريةء وذلك بحكم أن المنازعات الضريبية 
بمختلف أنواعها من إختصاص المحاكم الإدارية. 


1 =< خلیل بوصنوبرة»› المرجع السابق»ء .ص153 
- قصاص سليم» المرجع السابق» ص 142 . 
- زرفان خولة » المرجع السابق > ص 84 
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- أن يكون الحكم الصادر من المحاكم الإدارية ابتدائيا. ' 
ثالثا: الشروط المتعلقة بالاستئناف 

طبقا لنص المادة 905 من قانون الاجراءات المدنية والاداريةء ترفع الدعوى أو 
الطعن أمام مجلس الدولة بذات الكيفية على الوجه الغالب المطبقة أمام المحكمة الادارية 
الى درجة أن المادة النتكرنة 905 آخالكا الي السراد من 515 الل 825 من دات الفانرن: 
مع تسجيل فروقات جزئية وبسيطة تتميز بها الدعوى أو الطعن أمام مجلس الدولة» من ذلك 
أن المادة 905 استوجبت رفع الدعوى بواسطة محام معتمد لدى مجلس الدولةء ولقد استثنت 
المادة 800 من نفس القانون الدولة والولاية والهيئات الغير ممركزة فل مسنوی الولاية 
والبلديةء والمؤسسة العمومية ذات الصبغة الاداريةء من أن تمثل بمحام» ويوقع طعنها أو 
عريضتها أو مذكرتها الممثل القانوني المتصرف باسم هذه الهيئات كل على حده.” 

ويشثرط أن تتضمن العريض ة المودغعة مجموعة من البياتات الإلزامية تناولتها 
المادة 15 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وهي: 

أن تتضمن أسماء وألقاب ومهن وصفات ومحل إقامة الخضومة. 


- أن ترفق بنسخ بعدد الخصوم. 


۶ - د- عمار بوضياف» القضاء الإداري في الجزائر» جسور للنشر والتوزيع الجزائر 2013 ص 169. 
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- أن تتضمن ملخصا للوقائع والوسائل التي يبنى علبها الطعن» مع تعليل وتسبيب عريضة 
الطعن بالاستثناف أمام مجلس الدولةء وأن ترفق بصورة رسمية من الحكم أو القرار 
المطعون فيه. 

إن إطلاع قاضي مجلس الدولة على نسخة القرار المطعون فيه»ء وعلى أوجه الطعن 
المثارةء تمكنه من معرفة أن لا محل للتحقيق ومن ثمة إرسال الملف مباشرة لمحافظ الدولةء 
لييدي ملاحظاته قبل الفصل في النزاع المعروض» كما أن إشتراط تضمين العريضة لموجز 
لوقائع ووسائل النزاع يضفي طابع الجدية»ء وتأسيس الأوجه المثارة بشكل يسمح بتحديد 
المراكز القانونية وأوضاعهاء والتقدير السليم والتكييف القانوني المناسب» مما ينتج عنه حسن 
تطبيق القانون. 

- إرفاق إيصال دفع الرسوم القضائيةء أما إذا كانت الإدارة الضريبية هي المستأنفة 
فهي معفاة من دفع الرسومأء فيجب أن يثبت المستأنف أنه دفع الرسم القضائي تحت طائلة 
عدم القبول» وهذا ما أقره مجلس الدولة في القرار الصادر بتاريخ: 2003/01/21 
المتضمن ما يلي: 'حيت بمقتضيات المادة 241 من قانون الاجراءات المدنية يجب لقبول 
عريضة الاستئناف شكلا على ان يرفق بها الايصال المثت لدفع الرسم القضائي المقرر 
لإيداعها " ”. 


1 سوفلي حدة» المرجع السابق» ص 89. 
- زرفان خولة وشوافة منال » المرجع السابق» ص85 . 
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الفرع الثاني 
اجراءات رفع الطعن بالاستئناف 
نظم قانون الاجراءات المدنية والادارية وكذلك قانون الاجراءات الجبائية إجراءات 
الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولةء سنوضحها فيما يلي: 
أولا: ايداع عريضة الاستئناف 
يرفع ال9 اف بموج عرد e‏ عرب » 2 ال۷ تتاف 5 ب تاقافة * ر ر 
صندوق مجلس الدولةء ويقوم أمين الضبط بتقييد القضية حسب تاريخ الإيداع» والرقم 
التسلسلي في سجل خاص» على أن يقدم للمستأنف وصلا باستلام العريضة أ بالإضافة 
الى وصل دفع الرسم القضائي اللازم لتسجيل الطعن بالاستئناف» أو يت أنه معفى من 
دفعه في إطار المساعدة القضائية. 
ثانيا: احترام الآجال 
يرفع الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال شهرين عملا بنص لمادة 950 
قانون الاجراءات المدنية والاداريةء تسري هذه الآجال بالنسبة الى المكلف بالضريبة من يوم 
التبليغ الرسمي طبقا لنص المادة 950 من نفس القانون»ء ويسري الأجل المتاح لرفع 
الاستثناف أمام مجلس الدولة بالنسبة للإدارة الجبائية اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه تبليغ 
المصلحة المعنية الجبائية عملا بنص المادة 91 ف2 من قانون الاجراءات الجبائية. 
الفرع الثالث 
إجراءات تهيئة و سير الدعوى آمام مجلس الدولة 
لقد أحالت المادة 40 من القانون العضوي 01-98 المتعلق بتنظيم مجلس الدولة الى 
الاجراءات المتبعة المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنيةء وحاليا يطبق قانون 
الاجراءات المدنية والادارية” » وبمراعاة سلطة مجلس الدولة في تسيير مجريات الدعوى» 
للفصل حتى النطق بالقرار» يمكن اختصار ذلك فيما يلي: 


- کويسي لحسن» المرجع السابق» ص 42 : 
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أولا: سلطة مجلس الدولة أثناء السير في الدعوى 

ينتج عن الأثر الناقل للاستئناف نقل النزاع برمته إلى الجهة الاستئنافيةء والتي يجب 
عليها الفصل من جديد في حدود الطلبات السابقة» يسمح الاستئناف في الخصومة الإدارية 
المنعقدة أمام مجلس الدولة بطرح النزاع من جديد من حيث الوقائع والقانونء وذلك في ما 
تم استئنافه أمام الجهة القضائيةء حيث يتمتع قضاتها بفضل الأثر الناقل للاستئناف بنض 
قضاة سلطات الدرجة الأولى» ويحتفظ أطراف النزاع عند تقديم طلباتهم ودفوعهم أمام هذه 
الجهة القضائية بنفس السلطات التي يتمتع بها أمام القاضي الابتدائي أ » وفي حدود ما تم 
استئنافه وعدم قبول طلبات جديدة حيث: 

1 الفصل في النزاع من جديد 

يعيد مجلس الدولة مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة عن أول درجةء لاستدراك 

الأخطاء التي ترد بخصوص تقدير الوقائع وتطبيق القانون» ملتزما بالضوابط التالية: 

- التقيد بالطلبات الواردة في طلب الاستثناف والتي تم إثارتها أمام قاضي أول درجة. 


- فحص وتقييم المسائل والأوجه المتارة التي سبق عرضها على المحكمة الإدارية 
دون التطرق إلى إثارة ودراسة مسائل جديدة لم يتم التطرق إليها سابقا. 

2/ عدم قبول طلبات جديدة 

لا تكون سلطة الجهة الاستتافية على إطلههاء وانها تكون مقيذة بحتوذ طلبات 

المستأنف في عريضة الاستثناف» إلا ما تعلق بالنظام العام وعليه لا يملك مجلس الدولة 
الفصل في طلبات جديدة»ء لأن الاستئناف لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية إلامارفع 
عنه الاستثناف من قضاء محكمة أول درجةء فينقل إليها الطلب القضائي بأطرافه وموضعه 
وأسبابه التي أبداها المستأنف أمام محكمة أول درجة”. 

ثانيا: تهيئة وسير الدعوى أمام مجلس الدولة 

بعد أن تودع عريضة الاستئناف» وتسجل بأمانة الضبط لدى مجلس الدولة»ء يقوم 


رئيس مجلس الدولة بإحالة القضية على رئيس الغرفة؛ والذي يقوم بتعيين المستشار المقرر 


1 - بشیر محمد» المرجع السابق»ء ص 110. 
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الذي ينحصر دوره في متابعة سير الدعوى' » وقد أحالت المادة 915 من قانون الاجراءات 
المدنية والادارية على تطبيق الاحكام الواردة في المواد 838 الى 873 والمتعلقة بالتحقيق 
امام مجلس الدولة»ء وبتفحص هذه المواد نجدها نظمت مرحلة إعداد وتهيئة الدعوى أمام 
مجلس الدولة» فبمجرد قيد العريضة بأمانة الضبطء يعين رئيس مجلس الدولة التشكيلة التي 
يؤول اليها الفصل في الدعوى» والذي يحدد بناء على ظروف القضية الاجل الممنوح 
للخصوم من أجل تقديم المذكرات الاضافية والملاحظات وأوجه الدفاع والردود» ويجوز أن 
يطلب من الخصوم كل مستتند أو أي وثيقة تفيد في فض النزاع طبقا لنص المادة 844 من 
نفس القانون» فعند إحالة القضية للمستشار المقرر» يأمر هذا الأخير بتبليغ العريضة” › 
برسالة مضمنة الوصول مع الإشعار بالاستلام» أو عن طريق المحضر القضائي إن 
اقتضى الأمر إلى كل مستأنف عليهة» كما يجوز تبليغ الاعمال الاجرائية الى ممظي 
الاطراف“ » مع إخطاره بوجوب إيداع مذكرة جوابية مصحوية بنسخ منها بعدد الخصوم» 
تبلغ هذه المذكرات الجوابية بنفس طريقة تبليغ عريضة الاستئناف» وأنه في حالة عدم مراعاة 
الأجل المحدد من طرف القاضي لتقديم مذكرات الردء يمكن إختتام التحقيق دون إشعار 
مسبق عملا بنص المادة 840 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وأن الحكم الذي 
يصدر يعد حضوريا. 


يتولى المستشار المقرر إعداد تقريره في موضوع الدعوى وذلك بعد تفحص الملف 
والوثائق والمستندات المرفقة به والقيام بكافة اجراءات التحقيق اللازمة والمقررة في المواد من 
8 الى 864 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وهي الخبرة »سماع الشهود المعاينة 
والانتقال الى الاماكن» مضاهاة الخطوط, وتدابير أخرى للتحقيق حيث يجوز لتشكيلة الحكم 
أن تقرر إجراء تسجيل صوتي أو بصري أو سمعي بصري لكل العمليات أو لجزء منهاء كما 
أوجب قانون الاجراءات المدنية والادارية على المستشار المقرر إبلاغ محافظ الدولةء عندما 
تقتضي القضية التحقق عن طريق الخبرة أو سماع شهود أو غيرها من الإجراءات أو عندما 
تكون القضية مهيأة للجلسة»ء يرسل الملف مرفقا بتقرير القاضي المقرر إلى محافظ الدولة 


أ - كويسي لحسن » المرجع السابق» ص42 

2 - المادة 838 من قانون الاجراءات المدنية والادارية . 

- المادة 840 من قانون الاجراءات المدنية والادارية . 

- المادة 839 من قانون الاجراءات المدنية والادارية . 

5 - المواد 863 - 864 من قانون الاجراءات المدنية والادارية . 
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لتقديم التماساته' » أو في حالة الاعفاء من التحقيق” » ويجوز لرئيس مجلس الدولة أن يقرر 
بألا وجه للتحقيق في القضيةء عندما يتبين له من العريضة أن حلها مؤكد» فيرسل الملف 
الى محافظ الدولة لتقديم التماساته» حيث يعد محافظ الدولة تقريره المكتوب خلال شهر 
(01) من تاريخ استلامه الملف» ويجب عليه إعادته بمجرد انقضاء الأجل المذكور إلى 
القاضي المقرر طبقا لنص المادة 897 من قانون الاجراءات المدنية والادارية. 

عندما تكون القضية المعروضة على القضاء مهيأة للفصل فيهاء يحدد رئيس تشكيلة 
الحكم تاريخ اختتام التحقيق بموجب أمر غير قابل لأي طعن» ويبلغ الأمر إلى جميع 
الخصوم برسالة مضمنة مع اشعار بالاستلام أو باي وسيلة أخرى» في أجل لايقل عن 
خمسة عشرة(15) يوما قبل تاريخ الاختتام المحدد في الأمر» وذلك بموجب نص المادة 
2 من قانون الإجراءات المدنية والاداريةء أما إذا لم يصدر رئيس تشكيلة الحكم الآمر 
باختتام التحقيق يعتبر التحقيق منتهيا ثلاثة (03) أيام قبل تاريخ الجلسة المحددة عملا 
بنص المادة 853 من نفس القانون»ء بعد ذلك تجدول القضية أمام مجلس الدولة من طرف 
رئيس تشكيلة الحكم» ويبلغ إلى محافظ الدولة عملا بنص المادة 874 من نفس القانون»› 
ويخطر جميع الخصوم عن طريق أمانة ضبط مجلس الدولة في أجل عشرة أيام قبل تاريخ 
الجلسة » وفي حالة الاستعجال يجوز تقليص هذا الأجل الى يومين (02) بأمر من رئيس 
اا 

يقوم القاضي المقرر بتلاوة تقريره المعد حول القضية المعروضة يوم الجلسةء 

ويأذن للخصوم بتقديم ملاحظاتهم الشفوية تدعيما لطلباتهم الكتابيةء كما يجوز لرئيس تشكيلة 
الحكم الأستماع الى أعوان الادارة الجبائية المعنية أو دعوتهم لتقديم التوضيحات اللازمة © 
ثم يبدي محافظ الدولة طلباته» ويعلن عن غلق باب المرافعات لتدخل القضية للمداولة 
والنطق بالقرار. 


أ - المادة 846 من قانون الاجراءات المدنية والادارية . 

2 - المادة 847 من قانون الاجراءات المدنية والادارية . 

- كويسي لحسن» المرجع السابق» ص 44 . 

- المادة 876 الفقرة 2 من قانون الاجراءات المدنية والادارية . 
5 - المادة 884 من قانون الاجراءات المدنية والادارية . 
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الفرع الرابع 
آثار الاستئناف 
يعد الطعن بالاستئناف طريقة من طرق التجريح في الحكم الصادر عن المحكمة 
الادارية» وهذه أقصر طرق مراقبة صحة وسلامة الحكم» من خلال إعادة النزاع الضريبي 
من جديد أمام مجلس الدولة أ إعمالا للأثر الناقل للاستتئناف» ونوجز آتار الطعن 
بالاستئناف في صدور قرار مجلس الدولةء بالإضافة الى عدم وقف تنفيذ القرار المستأنف. 
أولا: صدور قرار مجلس الدولة 
يتم الفصل في القضايا المرفوعة أمام مجلس الدولة طبقا لنص المادة 916 من قانون 
الجزائري بأن يتم صدور القرار وفق شروط وشكليات محددة» كما أوجب تبليغ القرار وتنفيذه 
ونوضح فيما يلي : 
1/ شکل ومحتوی القرار 
أحالت المادة 888 من قانون الاجراءات المدنية والادارية لتنظيم وتحديد المقتضيات 
المتعلقة بالأحكام القضائية الى لنص المواد من 270 الى 298 من قانون الاجراءات 
المدنية والاداريةء وبالنسبة لشكل ومحتوى القرار القضائي تناولته المادة 276 من ذات 
القانون» ويشمل تحت طائلة البطلان البيانات التالية: 
- الجهة القضائية التي أصدرته. 
- أسماء وألقاب وصفات القضاة المداولين في القضية 
. الإشارة إلى تلاوة التقرير 
. اسم ولقب ممثل محافظ الدولة” 
- اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة القضائية. 
ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي. 


1 سوفلي حدة المرجع السابقء ص 91 
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- أسماء وألقاب المحامين وعناوينهم المهنيين. 

كما يتضمن القرار أيضا تاريخ النطق به» وعبارة: 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

باسم الشعب الجزائري. ' 

وذلك تحت طائلة البطلان. 

ريمن القرار مخضا فالا لحا الطات والرسائل اة فلل الكرات 
الجوابية»ء أو وسائل التحقيق كالخبرة وتاريخ قفل التحقيقات وغيرهاء ولا يجوز النطق بالحكم 
إلا بعد تسبيبه» ويجب أن يسبب القرار من حيث الوقائع والقانون» وأن يشار إلى النصوص 
المطبقة في ذلك. 
يصدر القرار بأغلبية الأصوات» وفي حالة التساوي يرجح صوت الرئيس (رئيس 

التشكيلة)» عقب المداولة يتم النطق بالقرار في جلسة علنيةء وبحضور جميع القضاة الذين 
قاموا بالمشاركة في المداولةء والذي يتضمن إما: 

- تأييد القرار المستأنف: إذا ما تتطابق مع صحيح القانون والواقع. 

- إلغاء القرار المستأنف: إذا شاب القرار المطعون فيه قصور أو عيب. 

- تعديل القرار المستأنف: إذا ما كان العيب الذي لحق بالقرار المستأنف لا يصل 
إلى درجة إلغائه وانما يكفي تعديله بما يتماشى وصحيح القانون والواقع. 

2 تبليغ القرار 

تقرر القاعدة العامة بأن تبلغ قرارات مجلس الدولة عن طريق المحضر القضائي طبقا 
لنص المادة 874 من قانون الاجراءات المدنية والادارية واستنناءا يجوز تبلغ الاحكام 
والقرارات القضائية أو الأمر إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط” إلى محامي كل من 
المكلف بالضريبة بموجب رسالة موصى عليهاء كما يبلغ بنصه الكامل للمحكمة الإدارية 
بواسطة محافظ الدولة لدى مجلس الدولةء ويعاد ملف الدعوى بنفس الكيفية لها. 


1 العمري زینب › المرجع السابق ¢ ص64 
2 - المادة 895 من قانون الاجراءات المدنية والادارية . 
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يعتبر قرار مجلس الدولة نھائیا حائزا لقوة الشيء المقضي فيه» ينهي المنازعة لا 
مكرر 1ء فإن بقية الإجراءات والأحكام المتعلقة بذلك بما فيها طرق الطعن الأخرى كالتماس 
إعادة النظرء وفي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة تخضع للأحكام العامة الواردة 
ضمن قانون الإجراءات المكنية والإدارية'. 
إن استئناف الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة يعد 

ضمانة فعلية لتكريس مبدأً المشروعيةء من خلال تصحيح الأخطاء الواردة سواء إذا ما تعلق 
الأمر بالخطاً في تقدير الوقائع» أو الخطأً في تطبيق القانون» مما يحقق الحماية الكافية 
لحقوق المكلفين بالضريبة وحقوق الخزينة العمومية المتمتلة في الادارة الضريبية. 

3- تنفيذ القرار 

إن القرارات القضائية الصادرة عن الهيئات القضائية الادارية يجب تنفيذهاء نظرا لما 
تتمتع به من حجية الشيء المقضي فيه» وهو ما تؤّكده المادة 145 من لستوز 1996 
حينما تنص على يأتي: " على أجهزة الدولة المختصة ان تقوم في كل وقت وفي كل مكان 
وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء"”. 

يعتبر تنفيد القرار آخر إجراء يقوم به أطراف الخصومةء سواء كان المكلف بالضريية 
أو الادارة الجبائية من أجل استيفاء حقوقهم» وذلك بامهاره بالصيغة التنفيذيةء وتوقيعها 
وتسليمها من قبل أمين الضبط الى المستفيد من الحكم الذي يريد تنفيذه ” » ويضع عليها 
ختم الجهة القضائية ولا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة “. 

ثانيا: عدم وقف تنفيذ القرار أو الحكم المستأنف 

يستند تنفيذ القرارات القضائية الادارية الصادرة عن مجلس الدولة بموجب ما يرفع 
أمامه من دعاوى إدارية على القوة التنفيذية للقرارات القضائية الادارية“ حيث لا يرتشب 


أ - بدايدية يحيى» المرجع السابق. ص 187. 
- بعلي محمد الصغير» تنفيذ القرار القضائي الاداري › استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق › جامعة باجي 
مختار » عنابةء مقال منشور بمجلة التواصل عدد 17 ديسمبر 2006 »> ص141 . 
- العمري زينب» المرجع السابق» ص 73. 
- المرجع نفسه» ص 73. 
5 - بعلي محمد الصغيرء مقال منشور بمجلة التواصل ديسمبر 2006 » المرجع السابق» ص143 . 
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الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة وقف تنفيذ الحكم المستأنف» بموجب المادة 908 من 
قانون الأجراءات المدنية والادارية أ كقاعدة عامة»ء ويتم تنفيذ القرار القضائي الممهور 
بالصيغة التنفيذية من قبل الذي صدر الحكم لصالحه سواء كان المكلف بالضريية أو الادارة 


الدولة»ء إذا كان التنفيذ من شأنه أن يعرض المستأنف لخسائر مالية لا يمكن تداركهاء عندما 
تبدو الأوجه المتارة في الاستئناف من شأنها تبرير إلغاء القرار المستأنف عملا بنص المواد 
2 و914 من قانون الإجراءات المدنية والادارية *» تحرص الادارة الضريبية على تنفيذ 


وما تجدر الإشارة إليه» أنه في القانون المقارن وبصدور قانون 1989 المتعلق 
بتقنين المحاكم الاداريةء فإن المشرع الفرنسي قد اعتبر أن وقف الحكم المطعون عليه إنما 
هو الاصل العام» ويمكن أن يتم بمجرد الطعن على الحكم وليس استثناءء ذلك لأن وقف 
تنفيذ الحكم المطعون فيه دون اشتراط أن يترتب على تنفيذ الحكم نتائج يتعذر تداركهاء حيث 
يكفي من شأن تنفيذ الحكم إحداث ضرر “. 


مما تقدم نستنتج الطعن النزاعي يهدف إلى حماية لحقوق المكلفين بالضريبةء حيث 
تمشل المرحلة الإدارية وسيلة قانونية تمكن الإدارة الجبائية من تصحيح أخطائها قبل اللجوء 
للقضاء» ثم تعزز هذه الوسيلة بالمرحلة القضائية وما تحثويه من ضمانات لحماية المكلفين 
بالشرة من تسف الوا وتجارزت ا وتفطية مخالفتها الكائرن: رتف مها من خلال نريه 
النزاعات والتطبيق الصحيح للقانون. 

ومع ذلك تبقى الإدارة الجبائية في وضعية ممتازة عبر كافة مراحل التقاضي مقارنة 
بحق الاعتراض المنصرض غليبة في التشريع المعسول به الممترح المكلف بالضريبة المدين؛ 


أ - نص المادة 908 من القانون 08/ 09 :" الاستئناف امام مجلس الدولة ليس له اثر موقف ". 
- زرفان خولة وشوافة منال» المرجع السابق» ص88 . 

- المرجع نفسه» ص 89. 

* - عليان مالك المرجع السابق» ص 228 . 
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الذي يبقى في مركز قانوني ضعيف اتجاه الإدارة الضريبةء وخاصة بإسناد التحقيق والتحقيق 
الإضافي إلى عون إدارة الضرائب الذي يتابع الملف الجبائي للمكلف بالضريبة وبالتالي 
يجعل المكلف لا يثق في حكم هو نفسه الخصم. 

نقص الخبرة المتخصصة في مجال الجباية إذ تعتمد على خبراء محاسبين» وهذا يؤثرا 
ا عى خا مها الكت اقرا السن ها مقف تدرف الك بترن 


خبراء جبائیین. 


13 


خاتمة 


الخاتمه 


من خلال دراستنا لموضوع إجراءات تحصيل الضرائب المباشرة ومنازعاتهاء وعلى 
أساس الدراسة والتحليل ومحاولة الالمام بكافة جوانب وأبعاد الموضوع لاسيما فيما يتعلق بجانبه 
الإجرائي» سواء تعلق الأمر بإجراءات التحصيل أو بالإجراءات النزاعية. 

لقد منح المشرع لقابض الضرائب باعتباره المسؤول الأول عن التحصيل الضريبي 
عدة إجراءات يلجا إليها لاستيفاء حقوق الخزينة العمومية» و في مقابل ذلك منح للمكلف 
بالضريبة وسائل يلجاً إليها لكي يحافظ على حقوقه لدى المصالح الجبائية. 

يقوم المكلف بالضريبة بدفع ما عليه من مبالغ مستحقة الأداء وفي آجال استحقاقها 
طواعية» أما في حالة تقاعسه تلجأ الإدارة الجبائية لسلوك التحصيل الجبري من أجل تحصيل 
حقوق الخزينة العامة. 

وفي حال ثبوت تعسف إدارة الضرائب في حق المكلف بالضريبة يمكنه اللجوء إلى 
الطعن النزاعي بتقديم أولا شكوى لإدارة الضرائب والتي من خلالها يتم تبادل وجهات النظر 
بينهماء بهدف استدراك الوضعء» وإذا لم يرضه قرار إدارة الضرائب جاز له اللجوء إلى القضاءء 
والذي يعد ضمانة كونه هيئة مستقلة. 

ومع ذلك تتمتع الإدارة الجبائية بوضعية ممتازة عبر كافة مراحل التقاضي» مقارنة بحق 
الاعتراض المنصوص عليه في التشريع المعمول به الممنوح للمكلف بالضريبةء خاصة فيما 
يتعلق بحقها في استبدال الأوجه المثارة في النزاع» فهي تستطيع في أي مرحلة من مراحل 
الدعوى استبدال الوجه المثار لتأسيس طلبها أو دفاعهاء أما المكلف بالضريبة فلا يمكنه 
الخروج عن الإطار العام الذي حدده في شكواه المقدمة لدى مصالح الإدارة الجبائية. 


واجابة على الإشكالية المطروحة يمكن القول أنه رغم الضمانات الممنوحة للمكلف بالضريبةء 

خاصة فيما يتعلق بإلزام المشرع الجبائي مصالح إدارة الضرائب وجوب التمهيد لعمليات المتابعة» وما 
تقتضيه من إتباع الإجراءات الاحترازية والتي من شأنها إمهال المكلف بالضريبة المدين واعذاره» وأهمها 
الإنذارات بتنفيذ الالتزام والتنبيه بالدفع» إضافة إلى الطعن القضائي الذي يجسد ضمانة فعلية لخضوع 
أعمال الإدارة الجبائية لرقابة القضاءء والضمانات التي تكفلها إجراءات التحقيق أثناء المرحلة النزاعيةء إلا 
أنها تبقى غير كفيلة بتحقيق الحماية الإدارية والقضائية المطلوبة لضمان حقوق الأفراد الخاضعين 
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للضريبةء ومرد ذلك حق الإدارة الجبائية في التتفيذ المباشر واستبدال إدارة الضرائب الأوجه المثارة في 
النزاع» مما يجعل المكلف بالضريبة عاجزا في مواجهتها أمام تهديد مصالحه وضياعها. 

توصلنا في هذه الدراسة إلى جملة نتائج منها: 

- وضع المشرع قانون للإجراءات الجبائية تماشيا وذاتية القانون الضريبي» ولكن هذا 
القانون يشوبه النقص» وبالتالي يلجا القاضي إلى قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
أتغطية ذلك النقص . 

- وجب تفعيل عملية إصلاح المنظومة القانونية الضرببية بما يوفر ضمانات حفيقية 
وكافية للمكلفين بالضريبة في مواجهة الامتيازات التي تحوزها الإدارة الجبائية. 

5 ک3 ا“ يلات التي HH‏ آ . القوانين واأتنظب ات الجبائية وال ض الذي یکن ۰ 
تطبيقها لأاسيما من طرف مصالح الإدارة الجبائية» ومساسه باستقرار المعاملات بين المكلف 
بالضريبة والإدارة الجبائية. 


- إسناد إجراءات التحقيق والتحقيق الإضافي إلى نفس عون إدارة الضرائب الذي يتابع 
الملف الجبائي للمكلف بالضريبة أمر لا يستقيم باعتبار أن إدارة الضرائب طرف في النزاع 
مما يجعله بعيدا عن الحياد ومساسا بتحقيق وتكريس العدالة. 
- عدم وجود قضاة و خبراء متخصصين في مجال الجبايةء يمتلكون المعرفة الكافية بالتنظيم الفني 
للضريبةء والذي يشمل خضوع الضريبة في تنظيمها لمجموعة من المبادئ والقواعد العامةء التي تحكم 
سلوك الدولة في استعمال سلطتها عند فرض الضريبةء وتحديد سعرها وكيفيات تحصيلهاء مما يؤثر سلبا 
على حقوق المكلف بالضريبة. 
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قائمة المراجع 


أولا: المصادر 


1 - الدستور: 
دستور الجمهورية الجزائرية 2016 الضادر بموجب القانون 01/16 المؤ رخ في 2016/03/06 
الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخ في 2016/03/07. 


2- النصوص القانونية : 


- القانون رقم 02-98 المؤرخ في 30ماي 1998 » يتعلق بالمحاكم الإدارية › الجريدة الرسمية › 
العدد 37 › المؤرخة في 1998/06/01. 

- القانون رقم 90 - 21 » الصادر بتاريخ 15 أوت 1990 » المتعلق بالمحاسبة العمومية › الجريدة 
الرسميةء العدد 35. 


- القانون رقم 02-98 المؤرخ في 30ماي 1998 » يتعلق بالمحاكم الإدارية › الجريدة الرسمية › 
العدد 37 ٠‏ المؤرخة في 1998/06/01. 

- قانون الإجراءات الجبائية ( المادة 40 من القانون رقم 01- 21 المؤرخ في 2001/12/22 
المتضمن قانون المالية لسنة 2002 ) معدل ومتمم إلي غاية قانون المالية لسنة 2016. 

- القانون رقم 03/06 المؤرخ في 2006/02/20 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائيء 
الجريدة الرسمية رقم 14 مؤرخة في 2006/03/08 الجريدة الرسميةء العدد › لسنة 2006. 

- القانون رقم 09-08 المؤرخ في 2008/02/25 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريةء 
الجريدة الرسميةء العدد 21ء الصادر في 2008/03/23. 

- قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم بالأمر رقم 02/08 المؤرخ في 
4 الجريدة الرسميةء العدد 57 . 

- قانون رقم 10 - 01ء المؤرخ في 16 رجب عام 1431 ءالموافق 29 يونيو سنة 2010 ٬يتعلق‏ 
مالكير الخاه ر ماف الاك ي الاي الك > الج ة الز عة :الخد 


- القانون رقم 18-15 »مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 
5ء يتضمن قانون المالية لسنة 2016 الجريدة الرسمية » العدد 71. 
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3- الأوامر: 


الأمر رقم 75- 58 ءالمؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ٠‏ المتضمن القانون المدني › الجريدة الرسمية 
العدد 78 المعدل والمتمم بالقانون رقم 07- 15 المؤرخ في 13 ماي 2007 . 


الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 8 يونيو 1966 » المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و 
المتمم بالأمر 02-15 المؤرخ في 23 يوليو 2015 الجريدة الرسمية العدد 40» السنة 2015. 
- النصوص التنظيمية : 


مرسوم تنفيذي رقم 313-91 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 07سبتمبر 1991 › يحدد 
إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون» وكيفياتها ومحتواها. 
المرسوم التنفيذدي رقم 364 -07» المؤرّخ في 28 /2007/11؛ يتضمن تنظيم الإدارة المركزية 
في وزارة المالية › الجريدة الرسمية رقم 8» العدد 75. 


5- التعليمات والمناشير: 

التعليمة رقم 219/ و م / م ع ص / م م/ بتاريخ 09/ 04/ 1996. 

التعليمة رقم / 34و مم ع ض/م ع2012 في 2012/01/15. 

المنشور رقم/ 55 و م/ م ع ض/م ع ج ا/ م ف م ا/2012 والمتعلق بتطبيق إجراء إعادة جدولة 
اون الهاكفة اشرات 

ثانيا: المؤلفات 

بالل المرب : 


أحمد فنيدس » مناز عات الضرائب المباشرة في الجزائر › الطبعة الأولي › المكتبة المصرية للنشر 
والتوزيع »> مصر٬‏ السنة 2014 . 

أنور المعروسي » الحقوق العينية التبعيةء التأمينات العينيةء منشأة المعارف» الإسكندرية 

مصر 2003. 

العيد صالحي › الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجبائية » دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع › 
الجزائر ٬السنة2011.‏ 
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- الغوتي بن ملحة › القانون القضائي الجزائري › ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر» 1995. 

- بيان يوسف رجيب» شرح القانون المدني حقوق الامتياز» دراسة مقارنة في قوانين الدول العربية مع 
فقه الشريعة الاسلامية»ء دار الثقافة للنشر والتوزيع» السنة 2012 . 

- جمال سايس » المناز عات الضريبية في الاجتهاد القضائي الجزائري» الطبعة الأولى» منشورات 
كليك» الجزائرء السنة 2012 . 

- جهيد سعيد خصاونة»ء علم المالية العامة والتشريع الضريبي بين النظرية والتطبيق» الطبعة الأولىء 
دار وائل للنشر» عمان» الأردنء السنة 2010. 

- حسين فريجة»ء إجراءات المنازعات الضريبية في الجزائر» دار العلوم للنشر والتوزيع › عنابة › 
السنة 2008. 

- حسين طاهري › مناز عات الضريبية > شرح قانون الإجراءات الجبائيةء دار الخلدونية للنشر 
والتوزيع» الجزائرء السنة 2007. 

- حسين مصطفى حسين » المالية العامةء ديوان المطبوعات الجامعيةء عنابة1992 

- حورية سي يوسف زازية › الوافي في عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري» دراسة 
مقارنة بأحكام القانون الفرنسي والمصري مدعمة باجتهادات قضائية وفقهيةء دار هومة للطباعة 
والنشر والتوزيع» الجزائرء السنة 2015 . 

- خالد أمين عبد الله و أ /حامد داود الطلحه» النظم الضريبيةء دراسة مقارنةء الطبعة الاولى» دار وائل 
للنشر والتوزيع» السنة 2015. 

- خليل بوصنوبرة » الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةء الجزء الأولء نوميديا 
للنشر والتوزيع والطباعةء قسنطينةء الجزائر»ء السنة 2010 . 

- رابح بن زارع › المسؤولية الجبائية لمسيري الشركات» دار العلوم للنشر والتوزيع عنابةء الجزائرء 
السنة 2014. 

رقا خااصى ٠‏ النطا الهاتى الخزاترى الفيت ية الأشخاص الطين والن رين الخرء 
الأول»ء الطبعة الثانيةء دار هومة للنشر والتوزيع» الجزائرء السنة 2006 . 

کے رقف خارف فانرن الفا غات اناري روط قرول اأعرئ الاذارية ٠١‏ نيران المطي عات 
الجامعيةء الجزائر › السنة 2004 . 
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- زهير أحمد قدورة» علم المالية العامة والتشريع الضريبي وتطبيقاته في المملكة الاردنية الهاشمية 
الطبعة الأولى» دار وائل للنشر» الأردنء السنة 2012 . 

- شوقي بناسي» أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري» دراسة مقارنة بأحكام الفقه 
الإسلامي والقوانين الوضعية - الفرنسي والمصري - دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائرء 
السنة 2009. 

- عبد الباسط وفاء المتاز عات الضريبية » دار النهضة العربية » القاهرة » مصرء السذة 
2006|07. 

- عباس العبودي» شرح أحكام قانون التنفيذ دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية لمحكمة التمييز› 
دار التقافة للنشر والتوزيع» الاردنءالسنة 2007 

- عبد الرحمان بربارة > شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية › الطبعة الثانيةء منشورات بغدادي» 
الجزائر»ء السنة 2009. 

- عبد القادر العربي شحط › طرق التنفيذ في المواد المدنية والاداريةء الطبعة الأولى» دار الكتاب 
الحديث» القاهرة» 2014. 

- عبد الله هلالي» الاستخلاص الجبري في المادة الجبائية الوسائل والضمانات في القانون 
التونسي والمقارن» › دون ذكر مكان النشر» تونس › السنة 2003 . 

- عمار بوضياف» القضاء الإداري في الجزائر لدراسة وضعية تحليلية مقارنةء › الطبعة الثانية › 
جسور للنشر والتوزيع» الجزائرء السنة 2008. 

- عمار بوضياف» المرجع في المنازعات الإدارية › القسم الثاني » الجوانب التطبيقية للمناز عة 
الإدارية » الطبعة الأولى > جسور للنشر و التوزيع » الجزائر ءالسنة 2013. 

- عزيز أمزيان » المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري » دار الهدى » الجزائر » السنة 2005. 

- عمارة بلغيث» التنفيذ الجبري وإشكالاته » دراسة تحليلية مقارنة لطرق التنفيذ وإجراءاته ومنازعاته 
دار العلوم للنشر والتوزيع »عنابة » الجزائرء السنة 2004. 

- فوضيل كوسة» مناز عات التحصيل الضريبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولةء دار هومة للنشر 
والطباعة والتوزيع» الجزائرء 2011 . 
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كال لغار“ ارات فاضي ,فذق فان اتهة ءاه اقا البجم الأطرشن 
اكات المخن: سء فة ند 
E‏ ماهر ظاهر بطرس› التشريع الضريبي»› دار النهضة العربية »القاهرة »> مصر› السنة 2007. 


- محمد الصغير بعلي» الوسيط في المناز عة الإداريةء دار العلوم للنشر والتوزيع»› عنابةء الجزائرء 
009. 
> محمد واصل»› القاضي حسين بن علي الهلالي › الخبرة الفنية أمام القضاء (دراسة مقارنة) « 
وزارة العدل » المحكمة العلياء المكتب الفني » عمان » السنة 2004. 
- منصور ين أعمارة الضريبة على أرباح الشركات»› الطبعة الثانية دار هومة للطباعة و النشر و 
التوزيع» الجزائرء السنة 2011. 
- نجيب أحمد عبد الله ثابت الجبلي » الحجز الاداري › المكتب الجامعي الحديث» المكتبة 
القانونيةءالأردن» السنة 2007. 
2- باللغة الاجنبية: 
Jean Pierre Casimir; Le Control fiscal CententieUx‏ -1 
,Roucouvrement, Paris,Group Revue,Fiduciaire,10 EME,‏ 
Edition,2007 .‏ 
Martine Lombard, Droit Admıinistratif, 3 ême edition. Dollez‏ -2 
Paris, 1999‏ 
Normond(). Le Juge Et Le Letige G D .J Paris 1965‏ -3 


4- .Philippe Augé, Droit Fiscal Général, Edition Ellipses, Paris, 
2002 


ثالثا: الرسائل العلمية 
1- أطروحات الدكتوراه: 


- عمر بوجادي» اختصاص القضاء الإداري في الجزائر» دكتوراه دولة في القانون»ء جامعة مولود 
معمري» تيزي وزو» السنة 2011 /2012. 

اة ر عزورعة الما الفا ب فخا الخاشن لخر اطروة كرات كه انرق 
ران الاي شم ال خن فى فاون الا ا اي كر اف لان ا 
12 
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مالك عليان» الدعوى الضريبية في النظام القانوني الجزائري › دكتوراه قانون عام فرع الإدارة 
والماليةء كلية الحقوق والعلوم السياسيةء قسم الحقوق جامعة الجزائر 1 » يوسف بن خدة» السنة 
2008 /2009. 

محمد بشير» اجراءات الخصومة أمام مجلس الدولةء دكتوراه في القانون العام » كلية الحقوق› 
جامعة الجزائر» يوسف بن خدة» بن عكنون» دون ذكر السنة. 

وفاء شيعاوي» الأحكام الخاصة بالدعوى الجبائيةء كلية الحقوق» تخصص قانون الأعمالء جامعة 
محمد خيضر» غير منشور» بسكرة» السنة 2010 . 

2- مذكرات الماجستير: 

العياشي العجلان › ترشيد النظام الجبائي الجزائري في مجال الوعاء والتحصيل 1992- 2002- 
دراسة حالة ولاية المسيلة» تخصص علوم اقتصاديةء جامعة الجزائر» السنة 2006/2005 . 
حسام فايز أحمد عبد الغفور» العلاقة بين المكلف و الإدارة الضريبية و أثرها على التحصيل 
والجباية » مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في المنازعات الضرببية بكلية الدراسات العليا في 
جامعة النجاح الوطنية في نابلس » فلسطين » السنة 2008 

عائشة لكحل » المنازعات الضريبية أمام الجهات القضائية في الجزائر» مذكرة ماجستير في اطار 
مدرسة الدكتوراه» كلية الحقوق» جامعة الجزائر 01 » مدرسة الدكتوراه تخصص الدولة 
والمؤسسات العمومية» السنة 2015/2014. 

عادل بوراس » مبداً التقاضي على درجتين في المادة الإدارية في الجزائر » مذكرة ماجستير كلية 
الحقوق والعلوم السياسية › قسم الحقوق» جامعة الشيخ العربي التبسي › تبسة السنة 2013 /2014. 
عيسى بولخوخ» الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة التهرب والغش الضريبي» دراسة حالة ولاية باتنة 
»> مذكرة ماجستير كلية العلوم الاقتصاديةء تخصص اقتصاد التنميةء جامعة الحاج لخضرء باتنة 
السنة 2004/2003. 

سليم قصاص» مناز عات الجبائية للضرائب الماشرة في القانون الجزائري »مذكرة لنيل شهادة 
الماجستير في القانون الخاص ءجامعة منتوري » قسنطينة » السنة 2008/2007. 
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- فريدة زناتي › العلاقة القانونية بين المكلف بالضريية وإدارة الضرائب» كلية الحقوق والعلوم 
السياسيةء كلية الحقوق » تخصص إدارة ومالية » جامعة أمحمد بوقرة » بومرداس» السنة 
201/21. 

- محمد داودي» الإدارة الجبائية والتحصيل الضريبي في الجزائر» مذكرة ماجستير» تخصص مالية 
عامة» كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتسيير» جامعة ابي بكر بلقايدء تلمسان» السنة 
25 . 

- نجيب زروقي» جريمة التملص الضريبي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري » مذكرة 
ماجستير » كلية الحقوق والعلوم السياسيةء قسم الحقوق تخصص العلوم الجنائية »جامعة الحاج 
لخضر » باتنة » السنة 2013/2012 . 

- يحي بدايدية » الاطار القانوني لتسوية النزاع الضريبي في ظل التشريع الجزائري »مذكرة 
ماجستير» كلية الحقوق والعلوم السياسيةء قسم الحقوق › جامعة الحاج لخضر » باتنةء السنة 
201/21. 
3- مذكرات الماستر: 

- إشراق بن عائشةء مناز عات التحصيل الجبائي في التشريع الجزائري » كلية الحقوق والعلوم 
السياسيةء شعبة الحقوق » تخصص قانون عام للأعمال» جامعة قاصدي مرباح» ورقلةء السنة 
4 . 

- إكرام قايدي» النظام القانوني لإدارة الضرائب في الجزائر» مذكرة ماستيرء كلية الحقوق والعلوم 
السياسيةء قسم الحقوق» جامعة العربي التبسي » تخصص قانون إداري» السنة 2015/2014. 

- آمال عبيدة وصليحة طبيب» مساهمة التحصيل الضريبي في تمويل ميزانية الجماعات المحلية 
دراسة حالة بمديرية الضرائب لولاية البويرة» مذكرة ماستر في علوم التسيير» تخصص محاسبة 
وتدقيق» كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييرء قسم المالية والمحاسبةء جامعة آكلي محند 
أولحاج» البويرةء السنة 2015/2014 . 

- حدة سوفلي» عملية التحصيل الضريبي في التشريع الجزائري» مذكرة ماستر تخصص قانون 
إداري» كلية الحقوق» جامعة محمد خيضر» بسكرة» السنة 2013/2012. 

- حيزية بن ساسي» الشكاية الضريبيةء مذكرة ماستر تخصص قانون إداري» كلية الحقوق» جامعة 
قاصدي مرباح » ورقلةء السنة 2014/2013. 


- خولة زرفان و منال شوافة التحصيل الضريبي في التشريع الجزائري» مذكرة ماستر تخصص 
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قانون عام مناز عات إداريةء كلية الحقوق والعلوم السياسيةء قسم العلوم القانونية والاداريةء جامعة 08 

ماي 1945 قالمةء السنة 2015/2014 . 

- زينب العمري» العمري زينب» النظام القانوني لتسوية النزاع الضريبي في الجزائر» مذكرة ماستر› 
كلية الحقوق والعلوم السياسية» قسم الحقوق» تخصص قانون إداري» جامعة محمد خيضر» بسكرة» 
السنة 2014/2013. 

- عائشة الشابي»ء عائشة الشابي ومروة بن سديرة» الطعن الإداري في مناز عات الضرائب المباشرة 
في الجزائر» مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون » تخصص قانون الأعمال» النظام 
القانوني للاستثمار» كلية الحقوق» جامعة 08 ماي 1945ء قالمة › السنة 2014/2013 . 

- عبد الحكيم طبي» مناز عات التحصيل الضريبي واثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولةء مذكرة 
ماستر تخصص قانون إداري» كلية الحقوق والعلوم السياسيةء قسم الحقوق» جامعة محمد خيضر› 
بسكرة» السنة 2013/2012. 

- عبد السلام واكواك فعالية النظام الضريبي في الجزائر» دراسة حالة بقباضة قمار ولاية الواديء 
مذكرة ماستر علوم تجارية» تخصص دراسات محاسبية وجبائية معمقةء كلية العلوم الاقتصادية 
والتجارية وعلوم التسيير» قسم علوم تجاريةء جامعة قاصدي مرباح» ورقلةء السنة 2012/2011 . 

- لحسن كويسي» الإجراءات القضائية المتعلقة بالمناز عات الضريبيةء مذكرة ماستر تخصص قانون 
الأعمالء كلية الحقوق والعلوم السياسيةء قسم الحقوق» جامعة قاصدي مرباح» ورقلةء السنة 
12 . 

- نبيلة ساعد الإجراءات القضائية المتعلقة بالمناز عات الضريبيةء مذكرة ماستر تخصص قانون 
الأعمالء كلية الحقوق والعلوم السياسيةء قسم الحقوق» جامعة قاصدي مرباح» ورقلةء السنة 
12 . 


رابعا: مذكرات إجازة المدرسة العليا للقضاء 


ك أحمة حمادي» إجراءات الدعوى الإدارية وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية مذكرة تخر ج 
من المدرسة العليا للقضاء» الدفعة الثامنة عشر للسنة القضائيةء السنة 2010/2009. 

. ريمة منال دحماني» أنواع أدلة الإثبات في المناز عة الإداريةء مذكرة تخرج من المدرسة العليا 
للقضاء» السنة 2008/2007. 
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- سيان قرادرية حجر ما للمدين فى الغير قي ظل الفاترن 08/69 ء مذكرة التخرج فن المدرة 
العليا للقضاءء السنة 2010/2007 . 


فافا بوقبرین وزملائهاء المناز عة الجبائية مذكرة تخر ج من المدرسة العليا للقضاءء مجلس قضاءِ 
المسيلةء الجزائرء السنة 2005/2004 . 


- متينة دالية العيد » التسوية الإدارية للمنازعات الجبائية » مذكرة تخرج من المدرسة العليا للقضاء › 
مجلس محكمة شلغوم » الدفعة الثامنة عشر » الجزائر » السنة 2010/2007 
خامسا: القرارات القضائية 
1- قرارات مجلس الدولة: 


- مجلس الدولةء الغرفة الثانية » قرار رقم 171ء الصادر بتاريخ 2001.04.09. 

- مجلس الدولةء الغرفة الثانية » قرار رقم الملف 3712 المؤرخ في 2002/01/28» مجلة مجلس 

- مجلس الدولةء الغرفة الثانية قرار رقم الملف 3712 المؤرخ في 2002/01/28» مجلة مجلس 
الدولة عدد خاص المناز عات الضريبيةء 2003. 

- مجلس الدولةء الغرفة الثانية » قرار رقم 005722 المؤرخ في 2002/10/15 »مجلة مجلس الدولة 
> العدد الخاص بالمناز عة الضريبية2003. 

- مجلس الدولةء الغرفة الثانيةء قرار رقم 006325» الصادر بتاريخ: في 2003.02.25 »مجلة 
مجلس الدولة »عدد خاص بالمناز عة الضريبية2003. 

- مجلس الدولة »الغرفة الثانية ءقرار رقم 6509 ءالمؤرخ في 2003/02/25 »مجلة مجلس الدولة › 
عدد خاص بالمناز عة الضريبيةء» 2003. 


- مجلس الدولةء الغرفة الثانيةء قرار رقم 309 الصادر بتاريخ: 2003/04/15 . 


- مجلس الدولةء الغرفة الثانيةء رقم 939 الصادر بتاريخ: 2003/12/16. 


- مجلس الدولةء الغرفة الثانية » قرار رقم 10956 المؤرخ في 16/ 12/ 2003 » مجلة مجلس 
الدولة 2004ءعدد 5. 
- مجلس الدولةء الغرفة الثانيةء قرار رقم 023856» الصادر بتاريخ 2005.03.08 . 
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- مجلس الدولةء الغرفة الثانية » قرار رقم 25486 المؤرخ في 2006/03/15 › مجلة مجلس 
الدولةء العدد 8 . 


2- قرارات المحكمة العليا: 


- المحكمة العليا »الغرفة الإداريةء رقم 62575 ٬الصادر‏ بتاريخ 1991.01.27. 
- المحكمة العلياء الغرفة الإدارية » قرار رقم 137944 ٬الصادر‏ بتاريخ 1999.06.14. 


سادسا: المداخلات 


- عبد الرزاق زاغز » وفاء شيعاوي » مناز عات التحصيل الجبري و وقف التنفيذ › الملتقى الوطني 


الثاني حول الإجراءات الجبائية » المنعقد بجامعة 08 ماي 1945 قالمة › بتاريخ 21 -22 آأفريل › 
2008 . 

- مراد ميهوبي» إجراءات التحصيل الضريبة أي فعاليةء الملتقى الوطني الثاني حول الإجراءات 
الجبائيةء المنعقد بجامعة 08 ماي 1945ء قالمة » يومي 21 و22 أفريل 2008. 
سابعا: المقالات 

- عبد الحليم بوشكيوة »الرهن الرسمي كضمان من ضمانات القروض إيجابياته وسلبياته» كلية الحقوق 
والعلوم السياسيةء جامعة جيجل» مجلة الواحات للبحوث والدراسات» العدد 06» 2009. 


> مرحوم محمد الحبيب « إرجاء دفع الضريية » مقال بمجلة مجلس الدولة » عدد خاص بالمنازعة 
الضريبية» 2003 . 


مح لصيو تي قف اران الق الاري اد ا اا ك اق عا 
باجي مختار »› عنابةء مقال منشور بمجلة التواصل» العدد ۰17 ديسمبر 2006 . 

طن هن قرفن :حن الففن امات قي الا اة اة اك رة ال 
الامنيةء سنة 2005 . 
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امتا المخاضراة 

- رحماني رابح »> محاضرة حول الحجز التنفيذي على العقارات والبيوع العقارية على ضوء قانون 
الاجراءات المدنية والادارية »رئيس محكمة برج بوعريريج » مجلس قضاء بو عريريج بالتنسيق مع 
الغرفة الجهوية للشرق للمحضرين القضائيين. 

- قاشي يوسف» محاضرات في المناز عة الجبائية › ألقيت على طلبة السنة الأولى ماستر» تخصص 
محاسبة وتدقيق »جامعة أكلي محند أولحاج ءالبويرة › السنة 2015/2014 . 
تاسعا: المواقع الإلكترونية 

- إبتسام بغدالي »مسطرة إشعار الغير الحائز بين التسليم الفوري والتقاعس في التفعيل» باحثة 
دكتوراه» القانون الإداري ءمقال منشورة بالجريدة الالكترونية القانونية العدد 22 . 
www, Alkanounia , Com.‏ › الساعة 47: 09 صباحا یوم : 2016/04/25 
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6-4 O EO O O Ee TT الفلصل الأرل التحصيل الضريبي‎ 


الع الول :اتل الكر ن الاد sae a‏ 


المطلب الأرل : عاضر التخصيل الضر يي E‏ 


سادسا: ايرادات التسجيل والطابع oo‏ 0 
سابعا: النظام الجزافي LE O O a‏ 
الفرع الثاني : تاريخ الاستحقاق oT‏ 
أولا:استحقاق الضرائب المباشرة الصادرة عن طريق الجداول CEM oy‏ 
ثانيا:استحقاق الضرائب المباشرة الصادرة عن طريق نظام الاقتطاع من المصدر.. 16-12 
تالتا: استحقاق الضرائب المباشرة الصادرة عن طريق نظام التسبيقات على 

LSIO 0 O الحساب‎ 


الفرع ثالثا: الدين الجبائي E A E‏ 
المطلب الثاني :طرق وإجراءات التحصيل الضريبي E‏ 
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الفرع الأول : طرق التحصيل E‏ 


أولا: الطرق الرئيسية E O o‏ 
ثانيا: الطرق الفرعية E‏ 
الفرع الثاني :إجراءات التحصيل العادي e O O‏ 
أولا:الدفع بواسطة المكلف مباشرة o‏ 
ثانيا: الدفع بواسطة الغير E ay‏ 
المبمحث الثاني:التحصيل الجبري 2e EOE‏ 
المطلب الأول: الاجراءات السابقة للمتابعة I aia oe‏ 
الفرع الأول: رسالة تذكير O O ooo‏ 
الفرع الثاني: الإشعار بالدفع والإنذار بتنفيذ الالتزام OS‏ 
أولا: الإشعار بالدفع E‏ 
ثانيا: الإنذار بتنفيذ الالتزام E‏ 
الفرع الثالث: التنبيه بالدفع E‏ 0 
المطلب الثاني: تنفيذ إجراءات المتابعة E A o‏ 
الفرع الأول :الغلق المؤقت للمحل التجاري أو المهني a‏ 
أولا : الإجراءات والشروط E‏ 


ثانيا: الاسباب القانونية والموضوعية للغلق 
الفرع الثاني :الحجز E O‏ 


أولا: الطبيعة القانونية للحجز الإداري .38-37 
ثانيا: إجراءات الحجز الإداري E o a‏ 
ثالثا: حراسة المحجوزات EEO‏ 1 
رابعا: الأموال غير القابلة للحجز ESSA OSs‏ 
الفرع الثالث: البيع ET‏ 1 
أولا: إجراءات البيع ...45-42 


ثانيا: حالات بيع خاصة AAS eae‏ 
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ثالثا: نتائج التنفيذ A O O‏ 
الفرع الرابع: إجراءات التحصيل الخاصة a‏ 
أولا: امتياز الخزينة العامة AEA ona‏ 
ثانيا: إشعار الغير الحائز O DR n‏ 
ثالثا: حجز ما للمدين لدى الغير E O O‏ 
رابعا: الرهن القانوني O ooo‏ 
خامسا: التضامن الجبائي E O ys‏ 
الفرع الخامس: الإجراءات المستحدثة في التحصيل gy‏ 
أولا: التحصيل من خلال الاتفاقيات الجبائية الدولية 0 
ثانيا: الشهادات والسندات الضريبية البعدية O A ooo‏ 
ثالثا:وسائل التضييق المالي CE O O aaa‏ 
رابعا: وسائل التضييق البدني EE O‏ 
خلاصة الفصل الأول E E O‏ 
الفصل الثاني: مناز عات تحصيل الضرائب المباشرة ...69-68 
المبحث الأول: الطعن الاداري لدى الادارة الضريبية O Oaeriaiate‏ 
المطلب الأول :الشكوى أمام السلطات الضريبية ...70-69 


ثانیا : محتوى الشكوى i E E ooo‏ 
الفرع الثاني : أهداف الشكوى O O‏ 
أولا: الاعتراض على سند المتابعة E‏ 
ثانيا:الاعتراض على التحصيل القصري TT‏ 
ثالثا:طلب أرجاء دفع الضريبة 1 
رابعا : طلب استرداد المبلغ المدفوع والمحجوزات ...80-79 


الفرع الثالث: أجال تقديم الشكوى o‏ 
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es 

أولا: الاجال المتعلق بالمنازعات التحصيل E O‏ 

المطلب الثاني: التحقيق و البت في الشكوى DS O‏ 
الفرع الأول :التحقيق في الشكوى O O‏ 
أولا : إجراءات و إلزامية التحقيق في الشكوى oy‏ 
ثانيا: الأعوان المكلفين بالتحقيق e E og‏ 
ثالثا: تلقي الرأي E‏ 
رابعا: فحص الشکویى econ assent e‏ 
الفرع الثاني :البت في الشكوى Sees‏ 
أولا: صدور القرار E aa‏ 
ثانيا: أثار القرار O TT‏ 
ثالثا: تبليغ القرار O a‏ 
المبحت الثاني:الطعن القضائي O O‏ 
المطلب الأول: الدعوى الجبائية أمام المحاكم الإدارية ssn‏ 91-90 
الفرع الأول: رفع الدعوى Oe i SE‏ 
أولا: الشروط العامة E O‏ 
ثانيا: الشروط الخاصة E‏ 
الفرع الثاني: إجراءات التحقيق في الدعوى الجبائية Ee‏ 
أولا: التحقيق الإضافي E TT‏ 
ثانيا: مراجعة التحقيق OE a a E‏ 
ثالثا: الخبرة OE O‏ 
الفرع الثالت: عوارض الدعوى الضريبية OOD SERE‏ 
الفرع الرابع: إصدار القرار ENO eae i aA Ee‏ 
أولا: شكل ومحتوى القرار 105-TO4 sce bt‏ 
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الفرع الأول: شروط قبول الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة 


أولا: الشروط المتعلقة بالمستأنف أشخاص الخصومة في الاستئناف .....110-108 


ثانيا : الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه a‏ 
ثالثا: الشروط المتعلقة بالاستئناف ENO a‏ 
الفرع الثاني : إجراءات رفع الطعن بالاستئناف ME as o‏ 
أولا: ايداع عريضة الاستئناف lS ac a‏ 
ثانيا: احترام الأجال E SS E a aaa‏ 
الفرع الثالث :إجراءات تهيئة وسير الدعوى أمام مجلس الدولة aa‏ 
أولا: سلطة مجلس الدولة آثناء السير في الدعوى E‏ 
ثانيا: تهيئة وسير الدعوى أمام مجلس الدولة LISI‏ 
الفرع الرابع: آثار الاستئناف E O O‏ 
أولا: صدور قرار مجلس الدولة I‏ 
ثانيا: عدم وقف تنفيذ القرار أو الحكم المستأنف AMT esoeeeeae‏ 


خلاصة الفصل الثاني. 
ا 
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الملاحق. 
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